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 باللغةإالعربيةإالملخّص

هدفت الدراسة البحث في نظرية الانحراف التشريعي  فقد سلطت الضوء على أهمية هذا العيب 
المباشر و البعيد وخطورته و الذي يصيب غاية التشريع ويصعب تشخصيه و كشفه ، وبيان  تأثيره 

وقاعدة هرمية القوانين هما الاساس  ان مبدأ سمو الدستور  باعتبارية المدى على مبدأ المشروع
المتين الذي تبنى عليه النظم الدستورية الحديثة، وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي و الوصفي 

لقضاء الدستوري في عدد من حيث  تناولت الآراء الفقهية بالبحث و التدقيق اضافة الى مواقف ا
الدول منها فرنسا و مصر و العراق و الاردن و لبنان وامريكا، ووضحت مفهوم عيب الانحراف 
التشريعي وبحثت في  خصائصه و صوره واسبابه الفنية منها والواقعية، اضافة الى أهم الضمانات 

 .التي تكفل حماية المصلحة العامة الدستورية و السبل

سة الى ان الرقابة الدستورية على الانحراف التشريعي يجب اعتمادها لخطورته وخلصت الدرا
لما له من اثار سلبية جمة على النظام القانوني للدولة، اضافة  ،احتياطياً واعتباره عيباً اساسياً  لا 

 ثرأمع التأكيد على اعتماد قياس  الى توسيع الرقابة من خلال الرقابة الذاتية للسلطة التشريعية،
مهمة تفتح افاق جديدة قد تحد من انتشار تشريعات معيبة  كإضافة التنظيمي(الاثر  )قياسالتشريع 

 النفاذ.بعيب الانحراف التشريعي كونه يدرس غاية التشريع المقترح واثاره بعد 

إ إإالمفتاحية:الكلمات إمبدأ إالتشريعي، إإالمشروعية،النحراف إقياس إالدستورية، إأثرالرقابة
إ.التشريع
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Abstract  
يزيةإالملخّص  باللغةإالنجل

 

The present study aims at searching in the theory of legislative deviation in 

shedding the light on the significance of such a defect and its seriousness that cannot 

easily be  diagnosed and to manifest its direct and long-term    effect on the 

legality principle considering the supereminence  of the constitution as well as 

hierarchy of the rules base that are the rigid foundation on which the modern 

Constitution Systems are built . 

The study has adopted the analytic-descriptive method ,tackling the doctrinal views in 

addition to the positions adopted by other countries such as France , Egypt , Iraq, 

Jordan, Lebanon , and America . 

The study has also revealed the legislative deviation defect and its features, forms 

and technical and actual reasons as well as pointing out the most significant 

constitutional safeguards and the ways that provide guarantee, which in turn protects the 

public interest. 

The current study has firstly concluded that constitutional surveillance on the 

legislative deviation must be adopted for the seriousness of such a defect that has 

negative effects on the legal system of the state, and secondly, extending the role of the 

self- surveillance of the legislative authority. Confirming the adoption of measuring the 

legislation effect (measuring the organizational effect) as a task that opens new scopes 

that may restrict the spread of defective legislations caused by the legislative deviation. 

Keywords: Legislative Deviation, Legality Principle, Constitutional Surveillance, 

Measuring the Legislation Effect.   
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إ:الأولالفصلإ
 خلفيةإالدراسةإوأهميتها

 إالمقدمةأولا:إ

الذي يعد القانون وجود الدستور  والقانونية هالامور وفي جميع النظم  أهممن ما من شك أن 

لعامة فيها ومصدر شرعيتها لكون الدستور ساس تنظيم جميع السلطات اأفي الدولة و  الأسمى

 ووبخلافه تغدتلزم الدولة بكل سلطاتها بالخضوع والالتزام بقواعده مره آالقانون الاعلى وقواعده 

 تلك السلطات باختلافها غير شرعية. أعمال

ت ان لا تخرج عن الدستور وان تراعي التشريعان تسهي و  التشريعيةلذا استوجب على السلطة 

 ومقاصده، ةالأساسيادئه القواعد الدستورية فيما تسنه من قوانين حيث يجب ان تكون متفقة مع مب

لى السلطة التشريعية ان تقوم فع الاجراءات،و الموضوع و الاختصاص و من حيث الشكل 

ما ك بمراعاة بوذل ء في الوثيقة الدستوريةوبالتزام تام بما جان التشريعات بس الاصيل باختصاصها

التي جاء بها  حكامالأو تكون مخالفة للمبادئ الدستورية  ومبادئ في التشريع حتى لا أحكامقرر من ت

  التي تسعى لبلوغها. ةالأساسيوان تتوخى المصلحة العامة بحيث تكون هي الغاية 

 المخالفة الاولىمخالفتين  أساسهناك استقرار فقهمي على ان التشريع يخالف الدستور على 

 السبب، المحل. الشكل، الاختصاص،وهي المخالفة التي تتصل بركن  للدستور()مخالفة التشريع 

العيب  و( وهالتشريعية الانحراف في استعمال السلطة أوالتشريعي  الانحراف )عيب المخالفة الثانية

من و الذي يصيب الغاية أي غاية التشريع ذاته وهي الغاية التي تستهدف تحقيق الصالح العام هنا 

اعي مبدأ حيث سيكون لدينا قوانين لا تر مبدأ المشروعية بمقتضيات التوضيح سنكون امام اخلال 

عيب الانحراف  وجود ، أي اناعلىلقاعدة  أدنىصريحة من قاعدة  لفةالتدرج القانوني ومخا



2 

بمبدأ المشروعية عند  تأخذلا نجد دولة قانونية لا  حيثالمبدأ السامي هذا  يعطل التشريعي قد

 الحريات.و لكفالة الحقوق  ةالأساسيللقوانين كونه السمة  تنظيمها

ضح لهذا و أو  أعمقفهم  إلىبحث في عيب الانحراف التشريعي للوصول توخى الباحث اللذا 

 واعلى أي مخالفة مبدأ سم عدةقال أدنىأي مخالفة قاعدة  على مبدأ المشروعية تأثيرهالعيب ومدى 

  .الدستور

إإالدراسةمشكلةإ:إثانيااإ

 لأي دولةفي تهديد عيب الانحراف التشريعي للنظام القانوني  ةالأساسي الدراسة شكاليةإتكمن 

المباشر على مصالح  التأثيرو  وعمل سلطاتها وهيئاتها وما ينتج عنه من اضرار بمصالح الدولة

لا تراعي صدور تشريعات حيث ان  ،العامةوحرياتهم وحتى مراكزهم القانونية والمصالح  الأفراد

سبب خلل في لاعلى يقاعدة االعلى  الادنىالتدرج القانوني وتتجاوز على الدستور بتقديم قاعدة 

عند  النيةيفترض فيه حسن  الذي بالبرلمانالقانونية للدولة ويفقد الثقة لدي الشعب  المنظومة

من المهم الوصول  أصبحلذا دولة لسيحدث ضعف في البينان القانونية ل وبالنتيجة صياغة القوانين.

 تصدي لها عن طريق توفير الضماناتوال للحد من ظاهرة الانحراف التشريعيناجعة حلول  إلى

مبدأ التي تحمي التشريع من انحراف السلطة التشريعية عن غايتها وبالتالي تحمي  ةالأساسي

 المشروعية.

 

إسئلةإالدراسةإأ:إثالثااإ

 على مبدأ المشروعية؟ وتأثيرهما المقصود بعيب الانحراف التشريعي  -

 كيف يمكن اثبات ان التشريع الصادر عن السلطة التشريعية معيب بعيب الانحراف التشريعي؟ -
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 ونظامها القانوني؟هل يوثر الانحراف التشريعي بمصالح الدولة  -

 ؟والمصالح العامةتشريعي بالحقوق ما مدى تأثير اصدار تشريعات معيبة بعيب الانحراف ال -

 ها للحد من ظاهرة الانحراف التشريعي؟أعمالممكن  والضمانات التي الحلول أهمما هي  -

إالدراسةهدافإأ:إرابعااإ

 التشريعي.توضيح طبيعة الانحراف  -

 .ةالأساسيالانحراف بالتشريع عن غاياته  إلى المشرّعالتي تؤدي ب سبابالأبيان  -

من الانحراف التشريعي وتصحيح مسار العمل  وفعالة للحدايجاد حلول ممكنة التطبيق  -
 التشريعي.

 توضيح الضمانات للمحافظة على مبدأ المشروعية.  -

إالدراسةأهميةإ:إخامسااإ

المصلحة  هي تحقيقو  ةالأساسيالدراسة في انحراف السلطة التشريعية عن غياتها  تكمن اهمية

الذي يعرف  معيبة بعيب الانحراف التشريعيو مخالفة للدستور  تشريعات هااصدار  عندالعامة ،ف

على التدرج القانوني  باحترام القاعدة  تأثرهصيب غاية التشريع ومدى ي الذي بالعيب الخفي أيضاً 

مدى امكانية  إلى إضافةالادنى للقاعدة الاعلى أي احترام القوانين للدستور كونه القانون الاسمى ،

 اهمية الرقابة حيث تبرز القانونيةكشف هذا العيب والتعرف عليه وكيف تعاملت معه مختلف النظم 

 الذي من الصعب اكتشافهو تصيب غاية التشريع  ة التيالنوع من العيوب الخطير  على هذا الفعالة

توفير الضمانات الكافية لحماية و هذا العيب حتى نحد من نطاق لذا تم وصفوه بالعيب الاحتياطي .

 .مبدأ المشروعية الدستورية
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إحدودإالدراسة:إسادسااإ

في المجال التطبيقي للانحراف التشريعي كعيب من العيوب التي تصيب  الدراسةتكمن حدود 

 القوانين()تدرج في غايته ومدى الاثر الذي يتركه على مبدأ المشروعية  العادي(التشريع )القانون 

دراسة مبدأ المشروعية باعتباره مبدأ قانوني دستوري عام حاولت معظم الدول تكريسه  إلى إضافة

 .الفعالة عليهف تتصدى الدول القانونية لعيب الانحراف وتكشفه من خلال الرقابة في دساتيرها وكي

إالدراسةإمصطلحات:إسابعااإ

إالتشريعيالن تشريع صادر عن هيئة  وفه قانون سليم في جميع جوانبه الظاهرة، :حراف

نظرنا  إذاكما انه يقوم على محل سليم ولكن  وفقاً للشكل الذي يستلزمه الدستور، تشريعية مختصة،

 (1) الغاية منه نجد انها غير مشروعة. إلى

عدم جواز تعارض القواعد العادية مع القواعد الدستورية نتيجة قانونية  ان :مبدأإالمشروعية  

الدستور واحتلال القاعدة الدستورية للمكانة العليا في السلم الهرمي للتدرج  ومنطقية لمبدأ سم

يجوز للسلطة التشريعية التي تضع  بناء عليه لا هذا المبدأ اهميته وانهار،لا لفقد أالقواعد القانونية و 

ضمناً تحت ستار التنظيم  أون هي فعلت ذلك صراحة ا  الدستورية و  حكاميخالف الأ ن مامن القواني

عرضها للبطلان  الذي الأمر ؛ن عملها يعد خروجاً عن مبدأ الشرعية وتحدياً للقواعد الدستوريةإف

  (2) م لم يرد.أسواء ورد ذلك صراحة في الدستور 

                                                           

المركز  القاهرة، ،1ط الكتاب الثاني،، الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية (.2013)محمد ماهر ، ابو العينين( 1)
 .305ص، القومي للإصدارات القانونية

الثقافة للنشر  عمان، دار ،10ط ،والقانون الدستوريالوسيط في النظم السياسية  (.2014) نعمان احمد، الخطيب( 2)
 .540ص ،والتوزيع
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كانت  إذاصدارها إ: وتعني التحقق من مخالفة القوانين للدستور تمهيداً لعدم الدستوريةالرقابةإ

 (1) إصدارها.تم  كان قد إذاها أحكاموقف العمل ب أوالامتناع عن تطبيقها  أو لإلغائها أولم تصدر 

إذاتإالصلةإلسابقةاالدراساتإثامناا:إ

  الانحراف التشريعي  وضوابط اثبات قواعد :بعنوان (.2020)حسين علي محمد ،اليساري دراسة

 .الجامعة الاسلامية في لبنان ماجستير، رسالة ،مقارنةدراسة 

بدراسة وصياغة تتناول الدراسة قواعد وضوابط اثبات الانحراف التشريعي حيث يقوم الباحث 

اق القانون طالانحراف التشريعي والبحث في عموميات النظرية العامة لهذا الانحراف في نفرضية 

وضع  أثروخصائصه وبحث بشكل معمق في  هم معاييرهأو العام للوقوف على طبيعة هذا العيب 

 العيب.التوسع في نطاق الرقابة على هذا  إلىالانحراف التشريعي ليصل  وضوابط اثباتقواعد 

والاثر المساس المباشر  تبحث في أن دراستي وعن الدراسة السابقة ه الدراسة هذهيميز ما 

الدولة القانونية حتى لا  أساس ومبدأ المشروعية الذي هعلى يتركه عيب الانحراف التشريعي  الذي

ينعكس  الأمركون هذا  يشرع من السلطة التشريعية علىأمخالف لقاعدة  أدنىمام قانون أنكون 

للحد من هذه الظاهرة  وايجاد حلوليضعف الدولة  البنيان خلال بهذاالاو القانوني للدولة  على البناء

  .هدف الدراسة وه

  التشريعات  وتطبيقاته فيعيب الانحراف التشريعي  :بعنوان، (2017)فاضل عدنان ، بارةدراسة

 .الحقوق، جمهورية العراق النهرين، كلية ماجستير، جامعةرسالة  ،العراق والاقتصادية فيالمالية 

                                                           

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،1ط، القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق (.2016) فهد ابو العثم ،النسور( 1)
 .115ص



6 

 العراق،تتناول هذه الدراسة مشكلة الانحراف التشريعي في التشريعات المالية والاقتصادية في 

 يصعبفيها حيث تتحدث الدراسة عن المشاكل العملية المترتبة على صدور هذه التشريعات التي 

هذه  اقتصادية،بطبيعة  لامتياز هذه التشريعات الأحوال،كشف الانحراف التشريعي في أغلب 

النقاط الرئيسة والبارزة التي تعمل على جدلية وحتمية  أهمالدراسة اتت لتسليط الضوء على 

 الانحراف التشريعي )في التشريعات المالية والاقتصادية(.

 البنيانعلى  تأثيرهموضوع الانحراف التشريعي من ناحية  تناولهاو هراسة هذه الديميز  ما

للرقابة والحيلولة  ناجعةطرق  إلىللوصول  المباشر بمبدأ المشروعية. تأثيرهالقانوني لدولة القانون و 

 أوالصالح العام وانما مصالح فئوية  تكون غايتهالا من السلطة التشريعية دون اصدار تشريعات 

 من قبل الشعب. فقدان الثقة بالمؤسسة التشريعيةوبالتالي حزبية 

  اطروحة (.بعنوان: الانحراف التشريعي العراق نموذجاً 2018عيسى )احمد، رمضان ،

 دكتوراه ، الجامعة الاسلامية في لبنان.

تتناول الدراسة البحث في عيب الانحراف التشريعي كنظرية متكاملة  و تبحث في الاسس 

عليه التي يقوم عليها هذا العيب ،وقد اتخذت الدراسة من جمهورية العراق نموذجا اسقطت 

جميع حيثيات النظرية و اتخذت من قوانينه اساس تبحث فيه بشكل معمق و تسلط الضوء 

 اين ما وجد عيب الانحراف .

عيب الانحراف التشريعي في مبدأ  تأثيراما ما يميز هذه الدراسة فهو البحث في مدى 

ة المشروعية و اهم سبل حماية هذا المبدأ للحد من اصدار تشريعات لا تراعي حماي

 بعيده عنه.المصلحة العامة و تستهدف تحقيق اهداف خاصة 
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إالدراسةمنهجإ:إتاسعااإ

  العلمية:نظراً لأهمية الموضوع ستعتمد الباحثة على عدد من المناهج 

 الرصينةالمنهج الوصفي وذلك لدراسة مواضيع البحث وتفاصليه بالاعتماد على المصادر  -

 المختلفة.

القضاء الدستوري  أحكامالخاصة بالموضوع و  وبيان النصوصالمنهج التحليلي: من خلال شرح  -

شابها عيب انحراف بالنسبة للنصوص التشريعية التي  الأمروبيان وجهات النظر حين يحتاج 

نص قانوني بسبب الانحراف  أولغت تشريع أالقضائية التي  حكامللأبالنسبة  بالتشريع وحتى

 لا وهي الصالح العام.أعن غايته السامية  بالتشريع

عدد من الدول اينما تطلب  والدساتير فيالنظم  نوذلك من خلال المقارنة بي المقارن:المنهج  -

 المقارنة.غناء البحث بتجارب دول إلضروريات  الأمر

إالنظريإللدراسةإإالطار:إعاشرااإ

إخمسة فصول إلىقُسمتْ الدراسة  إالأول إالفصل بمحتوياتها  خلفية الدراسةسيتضمن ،

إوفي  ،وتقسيماتها المختلفة إالثاني حيث  من  التشريعيعن ماهية الانحراف  تحدثنسالفصل

وارتباط الخصائص  إلى إضافةو المعايير ) معيار ذاتي و معيار الموضوعي ( والتعاريفالمفهوم 

في  ةالأساسيالتشريعي بالسلطة التقديرية للمشرع ومن حيث خروج التشريع عن غايته  الانحراف

، اضافة شرح مفهوم مبدأ المشروعية و اهم مقوماته و اهميته كأساس لدولة تحقيق المصلحة العامة

 القانون.

اسباب فنية و اخرى  التشريعيالانحراف الاسباب التي تؤدي لحدوث  فيتناولإالفصلإالثالث

صور الانحراف التشريعي من ناحية مجانية المصلحة العامة و خرق قاعدة  إلى إضافة واقعية 



8 

 مع ذكر امثلة من الواقع العملي لمختلف الانظمة القانونية للوصول الى تخصيص الاهداف 

حالة قصور النظام القانوني عن بالتالي ل الذي يؤدي اعمق لخطورة الانحراف التشريعي توضيح

 .حماية المصلحة العامة 

الاثار الناتجة عن اتسام التشريعات بالانحراف عن غاية المصلحة  نسيكون عالفصلإالرابعإ

من  الضمانات العامة لحماية مبدأ المشروعية العامة وعدم الالتزام بمبدأ المشروعية اضافة الى 

مادها ممكن اعت كآليةموضوع قياس اثر التشريع الباحث  سيتناول وأخيراً  وحيث الرقابة الدستورية 

غاية التشريع عند عمل دراسة تفصيلية عن التشريعات قبل  التعرف علىممكن  هاالتي من خلالو 

 .تحقيقها لأهدافها المنشودةمدى نفادها للكشف عن اصدارها و البحث في الاثار بعد 

 .وتوصياتالباحث من نتائج  إليه توصلوما  سيكون لخاتمة الدراسةالفصلإالخامسإ
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إ:الفصلإالثاني
إالطارإالمفاهيميإللانحرافإالتشريعيإومبدأإالمشروعية

يعتبر الانحراف التشريعي نظرية متكاملة ومهمة وجدت اساسها في نظرية التعسف في 

 استعمال الحق في القانون الخاص والانحراف بالسلطة في القانون الاداري.

الانحراف التشريعي عيب يصيب التشريع في غايته ويعتبر أخطر واهم انواع العيوب وكون 

التي تصيب التشريع حيث تأتي اهميته وخطورته من صعوبة اثباته كون لا يمكن وصف السلطة 

نها اوجدت قانون )تشريع( لا يستهدف المصلحة العامة في أنها سيئة النية من باب أالتشريعية ب

ان السلطة التشريعية جاءت معبرة عن ارادة  إلى إضافةرض فيها دائما حسن النية، الوقت الذي يفت

 مة وضمير الشعب.الأ

 إلىلبيان الاطار المفاهيمي للانحراف التشريعي وبمبدأ المشروعية اقتضى تقسيم هذا الفصل 

م مبحثين، المبحث الاول سيتحدث عن ماهية الانحراف التشريعي وذلك من خلال توضيح مفهو 

الانحراف التشريعي واهم التعاريف الخاصة به لعدد من فقهاء القانون حيث سيوضح المقصود 

خصائص التي يتمتع بها هذا   أهم إلى إضافةبالانحراف التشريعي بالمعنى الواسع والمعنى الضيق 

سيتناول الباحث مبدأ الشرعية  وأخيراً تميزه عن غيره من العيوب التي تصيب التشريعات، و المبدأ 

في المبحث الثاني سيكون  أما ،وجه الفرق بين المصطلحينأومبدأ المشروعية بالشرح وتوضيح 

لتوضيح ماهية مبدأ المشروعية، حيث سنبحث مفهوم مبدأ المشروعية وسيكون ذلك من خلال شرح 

 ون.هميته كأساس لدولة القانأو القانونية ومقاوماته  مفهوم المشروعية
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إ:الأولالمبحثإ
 ماهيةإالنحرافإالتشريعي

 الدستور بالسلطةناطها أالوظائف التي  أهمعند الحديث عن التشريع الذي يعتبر من 

للمجتمع ويراعي  ةالأساسيولًا التركيز على اهمية التشريع كونه يعكس الحاجات أالتشريعية، علينا 

المصالح العامة وبذلك يتحقق الرفاه والاستقرار والامن للمواطنين كافة بحفظ حقوقهم وحرياتهم من 

خلال ما يتميز بيه التشريع من حيث العمومية والالزام والتجريد وسريانه على الكافة حكام 

 ومحكومين.

ن تراعي فيه عدم أمن المهم من قبل السلطة التشريعية  شك فيه ان وضع اي تشريع ومما لا

مام انحراف بالسلطة أمخالفة هذا التشريع للدستور والانحراف عن روحه ومقاصده حتى لا تكون 

 معروف في الفقه الدستوري بالانحراف التشريعي. وكما ه أوالتشريعية 

ت "ان انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية يكون مدفوع بعدد من العوامل التي اد

 أو الأحزابمتعلق بنشأته وتكوينه، ومنها ما كان متعلق بهيمنة  وهذا الانحراف، منها ما ه إلى

 التي سوف يتم البحث بها خلال هذه الدراسة. سبابالأخره من آ إلى (1) شخوص السلطة التنفيذية"

شرح لمفهوم  في المطلب الأول :ثلاثة مطالب إلىواستنادا على ذلك نقسم هذا المبحث 

المطلب الثاني فسيبحث في خصائص الانحراف التشريعي، والمطلب  أما ،الانحراف التشريعي

 لمبدأ الشرعية والمشروعية. اً الثالث فيكون توضيح

                                                           

انحراف البرلمان في استعمال السلطة التشريعية، المصدر القومي للإصدارات  (.2018) الطائي، محمود صالح حميد( 1)
 .13ص القاهرة، القانونية،
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إ:الأولالمطلبإ
إمفهومإعيبإالنحرافإالتشريعي

المخالفات الدستورية  أهممن  والذي يعدبما اننا بصدد البحث في عيب الانحراف التشريعي 

التي  الأخرىالمفاهيم الخاصة به كونه عيب مستقل عن بقية العيوب  أهمعلينا ابتداءاً توضيح 

من خلال الصعوبة في اكتشافه كونه لا  وجلية وذلكتصيب التشريع حيث تظهر خطورته واضحة 

الدستور،  وبين نصوصيظهر بمجرد المقارنة المباشرة بين التشريع الذي فيه شبهة مخالفة دستورية 

غايته تكون  الأمرحقيقة  ولكن فيفي ان التشريع صحيح في ظاهره  أيضاً وهذه الخطورة تظهر 

 فة السلطة التشريعية.وظي أساسالمصلحة العامة التي هي  ولا تستهدفباطلة 

يكون قد انحرف بالتشريع بتعمده الخروج عن روح  المشرّعالقول ان  بأمكانناعلى ذلك  وتأسيساً 

حيث استتر خلف اختصاصه التشريعي لتحقيق غايات  ومقاصده،مخالفة مبادئه  أوالدستور 

تحقيق المصلحة العامة وهي الوظيفة  ولا وهأ الأساسيغراض ذاتيه لا تحقق الهدف أ أوهداف أو 

حزبية  أوشخصية  أووانما ارتأى تحقيق اهداف فئوية  السلطة،التي اناطها الدستور لهذه  ةالأساسي

  (1) سياسية. أو

 إلى الإشارةالانحراف التشريعي فمن الضروري  وشاملة لنظريةحتى يكون لدينا نظرة واسعة 

هناك بلا شك اتفاق فقهي مفاده ان فكرة الانحراف  التشريع، انتبلور فكرة الانحراف في  بداية

ساسه في فكرة الانحراف ذاتها الموجود في مجال استعمال أننا نجد أالتشريعي تعتبر امتداداً أي 

                                                           

 ،الإسكندرية دار الجامعة الجديدة،  دراسة مقارنة،-السلطة التقديرية للمشرع، ) 2010  (المجيد ابراهيمسليم، عبد ( 1)
 .693ص
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قاعدة غنية  أساسالسلطة الادارية والتعسف باستعمال الحق في القانون الخاص كونها قامت على 

 (1) الفقهاء.راء آالمحاكم و  أحكاممن 

الفقيه الفرنسي )بارتيليمي( حيث  وومن اول الفقهاء الذين بينوا فكرة الانحراف التشريعي ه

م الخاص بتسريح عدد من 1907و( يولي7بحث وجود عيب انحراف تشريعي في القانون )

تنزيل عقوبة بمجندي  والمجندين، حيث وضح الاتي )ان الهدف الرئيسي من وراء هذا التشريع ه

كان في  والتجريد أيمن حيث العمومية  ةالأساسيرغم صدور هذا التشريع بصفاته  مشاة،17لفرقة ا

 (2) اتسم بالبطلان(. ولكن باطنهظاهره الصحة 

يعتبر من الفقهاء الاوائل الذين تناولوا  السنهوري(ومن المعروف ان الفقيه )عبد الرزاق  

الدستوري في مقاله المميز والعميق بفحواه  الانحراف التشريعي في مجال القانون وعالجوا فكرة

   (3) استعمال السلطة التشريعية(. والانحراف فيوموضوعه )مخالفة التشريع للدستور 

ويلاحظ مما تقدم ان فكرة الانحراف التشريعي ليست بالفكرة الحديثة وانما لها جذور تاريخية 

استعمال السلطة حيث الانفراد بالسلطة امر  لإساءة والطبيعة البشرية التي قد ترن إلىممتدة حتى 

مجموعة من  أوكون صاحب السلطة فرد  إلىلا فرق  رقابة،ترك بلا  إذا وخصوصاً متصور 

طالما كان هناك استغلال للسلطة الممنوحة لتحقيق اهداف وغايات خاصة مغلفة بصورة  ،الأفراد

 الصالح العام. 
                                                           

المصدر القومي  ،1)دارسة تطبيقية(، ج الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ،(2013)محمد ماهر ابو العينين،( 1)
 .33ص ،ة القاهر  للإصدارات القومية،

(2) Barthelemy Joseph:de la derogation aux lois par le pouvoirlegislatif-et plus specialement du 

pouvoir pou le parlement de faire des penales specials applicables retroactvement a certaines 

infractions detetminees, R.D.P, 1907, P, 472-480. 
 .331ص انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، د صالح حميد،واسطة الطائي، محمو ب
مقالة منشورة في  استعمال السلطة التشريعية، والانحراف فيمخالفة التشريع للدستور  (.1951) عبد الرزاق السنهوري،( 3)

 مجلة مجلس الدولة المصري
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التشريعية انحراف في استعمال السلطة  أوشك فيه ان ظهور فكرة الانحراف التشريعي  ما لاوم

ضرورة ايجاد تعريف واضح لهذا المصطلح الذي بدأ  إلى ويطلق عليها بعض الفقهاء يدع كما

لما نشهده من تطور مستمر في مجال  وخصوصاً في الفقه الدستوري  الأهميةحيز كبير من  يأخذ

 هذه التعريفات. أهم إلىالقانون الدستوري، ونشير ضمن توضيح مفهوم الانحراف التشريعي 

إتعريفإالنحرافإالتشريعيأولا:إ

وضع تعريف له وانما ركزت  إلىن الفقه لم يكترث ألا إلهذا العيب  الفقهيةرغم المعالجات 

حيث سبب  معظم هذه المعالجات على قيام عيب الانحراف التشريعي من قبل السلطة التشريعية،

  (1). حسب الآراء الفقهية ودلالة اللفظوضوح المعنى  وذلك ه

وتعريفه نورد بعض التعريفات التي حاول الفقهاء من خلالها توضيح مفهوم الانحراف بالتشريع 

عن غيره من العيوب التي تصيب التشريع، فقد عرف  وما يميزهن خلال ابراز خصائصه م وذلك

تحقيق هدف اخر غير  إلى"ان تتجه السلطة التشريعية وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية  بانه

 (2). ذلك الذي من اجله منحها الدستور هذه السلطة"

السلطة التشريعية وهي بصدد استعمال بما معناه انه "تعمد  قد عرفه جانب من الفقهاءو 

جله منحها الدستور هذه السلطة أخر غير ذلك الذي من آتحقيق هدف  إلى سلطتها التقديرية،

 (3). تحقيقا للصالح العام"

                                                           

 .226ص القاهرة، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة،-رقابة دستورية القوانين(. 2007) يحيى عبد العزيز الجمل،( 1)
 .305صمرجع سابق ، ،1ط الثاني، الكتاب (.2013) محمد ماهر ابو العينين،( 2)
وينظر . 65ص، مرجع سابق استعمال السلطة التشريعية، والانحراف فيمخالفة التشريع للدستور  عبد الرزاق، السنهوري،( 3)

، مرجع 1المجلد  انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، محمود صالح حميد، وبنفس المعنى الطائي، أيضاً 
 .342ص سابق،
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تعريف عيب الانحراف التشريعي بانه "عيب من  إلىخر من الفقهاء ذهب آفريق  إلى إضافة

من وراء استعمال سلطته التقديرية في التشريع  المشرّععيوب عدم الدستورية يتحقق عندما يسعى 

 (1). تحقيقها" إلىغاية غير التي يهدف الدستور  إلىالوصول 

توحي للقارئ من وجهة نظر الباحث فأن التعاريف المذكورة انفا لا تتسم بالشمولية حيث لا 

رغم ان هذه التعاريف قد لامست جوانب مهمة في  بالفكرة الجوهرية لنظرية الانحراف التشريعي،

 إلىلا أنها بالتالي لا تواكب متطلبات تطور التشريعات المعاصرة حيث نحتاج إعملية الانحراف 

 اختلاط في المفاهيم.  أوتوضيح المصطلحات القانونية بشكل كامل لتلافي أي لبس 

معنى ضيق  وفضفاض واخرواسع  التشريعي معنىاتفق الفقهاء على انه لعيب الانحراف 

الوصول للمعنى الدقيق لعيب الانحراف التشريعي من الضروري تناول تعرفيه  ولأجلومحددة 

 وكما يلي: والمعنى الضيقبالمعنى الواسع 

النحرافإالتشريعيإبالمعنىإالواسع-أ  

حدود  المشرّعيقصد به هنا جميع المخالفات الدستورية التي تصيب التشريع حيث يتجاوز 

كانت مخالفات  أوللدستور اختصاصه، سواء كانت هذه المخالفات مباشرة وواضحة في مخالفتها 

  (2)يمكن كشفها بمجرد المقارنة مع نصوص الدستور.  ومستترة ولاغير ظاهرة 

الانحراف التشريعي يتحقق بمعناه الواسع وفقاً لمخالفة القانون لقواعد الاختصاص، الاجراءات، 

القواعد العامة التي  والخروج عنالمبادئ العامة التي وضعها الدستور وحتى مخالفة روح الدستور 

                                                           

، منشورات الحلبي 1ط على السلطة التقديرية للمشرع، رقابة المحكمة الدستورية (.2016) ابراهيم احمد صالح الشرفاني،( 1)
 .371ص ،الحقوقية، بيروت

 الاسلامية، كليةالجامعة  (، اطروحة دكتوراه،أنموذجاالانحراف بالتشريع )العراق (. 2018) حمد، رمضان عيسى( ا2)
 .16ص قسم القانون العام، بيروت، الحقوق،
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 وسم مبدأوالمشروعية )كون هناك حدود ومهام وضعها الدستور لتحقيق مبدأ الشرعية  بها،جاء 

وهي في كل  ( حيث يتوجب على السلطة التشريعية عدم الخروج عنها.وسيادة القانونالدستور 

ن الهيئة التشريعية تستخدم الوسائل الدستورية في تشريع قوانين )كلمة حق يراد به باطل( لأالأحوال 

 جوهر الانحراف التشريعي.و وهذا هتحقيق المصلحة العامة  إلىلا تهدف 

قسمين: إلىوجه عدم الدستورية في القانون أ مالفقه قسّ ان  إلى الإشارةكما تجدر   

الشكل( ول: مخالفة التشريع للدستور ويشمل مخالفات متعلقة )المحل، الاختصاص،لأالقسم ا  

 القسم الثاني: عيب الانحراف التشريعي )عيب الغاية(. )1(

ان العيب في مشاريع القوانين المتضمنة انحرافات تشريعية  إلىان نشير هنا  يود الباحث و 

جل المناقشة والاقرار والتصويت أمستترة وعندما تعرض على البرلمان من  أوربما تكون ظاهرة 

تكييف مع المصلحة العامة وبحسب ما ورد بها من انحرافات تشريعية فانه  أوعليها دون تعديل 

، اي انه يجب على الهيئة التشريعية (2) لبرلمان لسلطته التشريعيةبذلك يصبح انحرافاً في استعمال ا

ليها عند مناقشتها ومطابقتها للدستور قبل التصويت عليها، إان تتحقق من مشاريع القوانين المحالة 

التصويت  إلىبخلاف ذلك تتحمل المسؤولية عن كل مشروع قانون يشوبه الانحراف يصل  لأنه

ن أي انحراف يشوب إالدستور وضوابطه وبخلافه ف أحكامب والاقرار، حيث يجب ان يكون ملتزماً 

 في استعمال البرلمان لسلطته التشريعية بالمعنى الواسع للانحراف. خطيراً  اً هذا المشروع يمثل انحراف

 

النحرافإالتشريعيإبمعناهإالضيقإ-ب  

                                                           

 .7ص مرجع سابق، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، عبد الرزاق، السنهوري،( 1)
 .337ص سابق،مرجع  محمود صالح حميد، الطائي،( 2)
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لروح ستعمال سلطتها التقديرية لتحقيق غايات مخالفة ويقصد به قيام السلطة التشريعية با

بركن الغاية الذي يكون دائما المقصود منه تحقيق  الإخلال إلىالدستور، مما يؤدي  ومبادئ

 (1) بالتالي يصبح التشريع باطلًا.و المصلحة العامة 

سليمة ولكن تشريع سليم في ظاهره وكافة اركانه  وان القانون الذي يكون معيب بعيب الغاية ه

 (2) خاصة. بعاد  أخرى ذات أهدافاً أدم هدفه لا يصيب الصالح العام وانما انحرف ليخ

التي تتوخى  الأهدافتقيد  أوولأنه بصورة عامة قد لا توجد قواعد دستورية في الدولة تحدد 

تريد ن هذه السلطة يمكنها استعمال سلطتها لسن تشريعات لأي غاية إالسلطة التشريعية تحقيقها ف

التي من و ن السعي لتحقيق غاية سامية )مصلحة عامة( أذ أقها مشترطة مشروعية هذه الغاية، تحقي

ذه الغاية يجعل تشريعها مشوب نتفاء هإن إجلها منحت السلطة التشريعية اختصاصاتها فأ

ساءة أهيئة التشريعية قد لا تستبعد في ن الألتشريعية، ومثال ذلك ستعمال السلطة اأنحراف في بالأ

قد  وأالسياسيين للأغلبية البرلمانية  نتقام من الخصومل سلطتها لتشريع قانون يستهدف الأستعماأ

تحقيق مكاسب شخصية لبعض مؤازريها ومؤيديها، ورغم تمثيل البرلمان للشعب فأنه  إلىتهدف 

 (3) الميل في استعمال لسلطته التشريعية لأغراض خاصة. أوليس منزهاً عن الانحياز 

كان و من وجهة نظر الباحث فمن الضروري ايجاد تعريف لعيب الانحراف التشريعي حتى ل

التطورات الحاصلة في فقه القانون  في ظل والمعنى خصوصاً كمصطلح قانوني واضح الدلالة 

ينفرد بها هذا العيب عن غيره من  والمميزات التيالخصائص  أهمالدستوري وذلك بالاعتماد على 

                                                           

 .371ص ، مرجع سابق،1ط رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، ابراهيم احمد صالح، الشرفاني،( 1)
 رسالة ماجستير، دراسة مقارنة،-قواعد وضوابط اثبات الانحراف التشريعي (.2020) حسين علي محمد اليساري،( 2)

 .12ص الجامعة الاسلامية في لبنان،
وينظر ؛ 807ص ،بالإسكندريةمنشأة المعارف  ،2ط النظم السياسية والقانون الدستوري، (.2005) ماجد راغب الحلو، (3)

 .342ص ،الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية، القانون الدستورية، (.1997) مؤلفه أيضاً 
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صدار تشريع تتعمد إحيث ان قيام السلطة التشريعية بموجب سلطتها التقديرية ب ،الأخرىالعيوب 

 يجعله باطلا. ماو وه اظهاره سليماً لكنه مخالف لروح الدستور وغايته لا تستهدف المصلحة العامة،

 والتشريعي مفاده" ه ومبسطاً للانحرافاستخلص الباحث تعريفا متواضعاً  تقدم فقد ونتيجة لما

الهيئة التشريعية المنتخبة من الشعب صلاحياتها الدستورية خلافاً ومتعمداً للمصالح العامة ممارسة 

 .المجردة للشعب الذي انتخبها"

 ثانيااإ:إمعيارإالنحرافإالتشريعي

ان الفقه القانوني وضع آلية لتكييف طبيعة الانحراف التشريعي حيث انتهج معيارين اساسين 

 ،يعترض عليهم أوولكلا المعيارين من يؤيدهم من الفقهاء  يار الذاتيوالمعهما المعيار الموضوعي 

 :وكما يليوسنوضح هذين المعيارين 

المعيارإالموضوعيإ-أ  

في مقالة  يتم طرحهاسبق من المعيار الذاتي وكان اول مرة و يعتبر المعيار الموضوعي اثبت 

الاخذ بالمعيار الموضوعي كمعيار حيث اعتبر من الانسب  )نظرية الانحراف السلطة التشريعية(،

أي اعتماد معيار المصلحة العامة  ،(1) اساسي لسلامة التشريع والذي لا يدخله أي عنصر ذاتي

 المتحققة عند سن التشريعات.

حيث ليس من المقبول ان تنسب للهيئة التشريعية اهداف شخصية لان من البديهي ان هذه 

 ولا سيماي تستمدها من الدستور لتحقيق المصلحة العامة، السلطة عليها ان تمارس صلاحياتها الت

حيث يعتبر من الصعوبة بمكان اتفاقهم على اهدار  عضاءمن مجموعة من الأ وهي مكونة

كونها تمثل ضمير الشعب مما يلقي على عاتقها مسؤولية الابتعاد  إلى إضافةالمصلحة العامة، 

                                                           

 .68ص مرجع سابق، لسلطة التشريعية،مخالفة التشريع الدستوري والانحراف في استعمال ا عبد الرزاق، السنهوري، (1)
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والاستقرار وكذلك ان المعيار الموضوعي يتسم بعامل الثبات ووضوح المعالم  عن الاغراض الذاتية،

 (1). حيث سهولة التفسير من

، حيث من المتعارف (2) وبأثر رجعيمثال ذلك اصدار تشريعات عادية قد تحوي عقوبة مبطنة 

الا بنص قانوني ومنها دساتير  و لا جريمة  عليه أن معظم الدساتير قد نصت على انه لا عقوبة

صدار تشريعات تخفي إعلى هذا النهي الدستوري ب المشرّع وتحايلالعراق(،  ،الأردن)مصر، 

ومعيار مرجحاً تحقيقها للصالح العام هنا نكون امام انحراف بالتشريع  وبأثر رجعيعقوبات 

من الناحية  شرّعالمهنا معيار موضوعي حيث يكفي ان نتأمل في نصوص القانون  الانحراف

 عتبر التشريع باطلًا لعيب الانحراف التشريعي.لية والبحث في وجود عقوبة حقيقية الموضوع

المعيارإالذاتي-ب  

الغايات الخاصة التي و يرى جانب من الفقهاء ان المعيار الذاتي اساسه البحث في النوايا    

عند تشريع قانون ما للوقوف على النوايا الحقيقية التي سعى لعدم اظهارها وبالتالي  المشرّعاخفاها 

تحقيق مكاسب خاصة لا تخدم مصالح  واتجاهه هو اثبات وجود انحراف بالتشريع، حيث تكون نيته 

لا تلبي الالتزامات الدستورية بتحقق الصالح العام، ففي حالات معينة قد تتجه و  ةالأساسيالشعب 

                                                           

منشورات الحلبي  رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، (.2016) الشرفاني، ابراهيم احمد صالح (1)
 .375، ص1ط بيروت، الحقوقية،

بالمعيار الموضوعي لدى الفقيه عبد الرزاق  الخمسة الخاصةرجعي احدى فروض  وبأثرتشريع يستر عقوبة مقنعة  (2)
التشريعية( والتي تخص احترام الحقوق  السنهوري في مقالته )مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة

 المكتسبة.
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الاضرار بفئة  أوتحقيق مكاسب حزبية  أوالاستحواذ على الامتيازات الشخصية  إلى المشرّعة اراد

 (1) معينة بذاتها.

بما ان صناعة القانون لم تعد فقط بيد السلطة التشريعية بل تشاركها في ذلك السلطة التنفيذية 

لها دور في تحديد الخطوط العامة للقوانين ما فتح المجال للانحراف  أصبحالادارة التي  إلى إضافة

 (2) بالتشريع بسبب هذا التدخل وقد اثبت هذا الواقع العملي.

تشريعها و التنبيه عن التدخلات في القوانين  إلىلقد ذهبت محكمة أمن الدولة العليا المصرية 

ان المحكمة تدق ناقوس الخطر لتنبه "ها أحكام أحداحتوائها على غايات خاصة حيث جاء في و 

غايات غير و ان بعض القوانين يقوم بها اشخاص ذوي مآرب خاصة،  إلى المسؤولين بالحكومة،

يشتركون في  ، كماأنفسهمكأنها ثوب يفصلونه على و اعداد صياغتها و مشروعاتها،  باقتراحمشروعة 

ون في الوزارة التي تقدمت بحثها في اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بزعم انهم متخصص

 إ(3).إ"بالمشروع

ان الواقع  إلىوبالتأمل في نص الحكم نلاحظ ان محكمة امن الدولة المصرية قد انتبهت 

سن القوانين وكيف ان هناك  واختصاص للسلطة التشريعية الا وه أهمالعملي اثبت التدخل في 

النفوذ يعملون على فرض مصالحهم الخاصة على حساب الغاية  أصحاباشخاص محددين من 

                                                           

 العربية، دار النهضة الانحراف التشريعي بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي، (.2019أسامة )عبد الرحمن  كحيل، (1)
 .59ص مصر،

 بيروت، المؤسسة الحديثة للكتاب، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون، (.2002) امين عاطف صليبا، (2)
 كلية الحقوق، دكتوراه، رسالة الادارية، القراراتعلى ملائمة  الرقابة القضائية (.1992) واحمد، ثروت عبد العال ؛93ص

 .86ص جامعة اسيوط،
 محمد أنس قاسم عن جعفر، نقلاً  1980لسنة  3639الدعوى رقم  ،1986يناير 12، حكم محكمة امن الدولة المصرية (3)

 دار النهضة العربية، الوسيط في القانون العام القضاء الاداري مبدأ المشروعية مجلس الدولة دعوى الالغاء، (.1987)
 .63ص
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الا وهي تحقيق المصلحة العامة بل اصبحت بعض الغايات لا تمت للمشروعية  ةالأساسيالسامية 

بصلة، بل مخصصة لتحقيق مصلحة خاصة لشخوص بعينهم وان افراد محددين هم من يديرون 

 يق مصالحهم متغاضين عن مصالح المواطنين.  تحق إلىدفة التشريعات لتكون وسيلتهم للوصول 

ما دام هناك ربطاً بين ركن  رأيهمتأييد المعيار الذاتي، وفي  إلىلذا اتجه عدد من الفقهاء 

معرفة  إلىيوصل بالنتيجة  المشرّعالنية الحقيقة لدى و ن الكشف عن غاية إف الانحراف،و الغاية 

   (1) وجود الانحراف من عدمه.

الاخذ بالمعيار الموضوعي حيث يرى الباحث  إلىرأي الفقهاء الذي يذهب  إلىيميل الباحث 

الاكثر وضوحاً وتقبلًا حين نربطه بالواقع العملي كونه و المقياس الامثل  وان المعيار الموضوعي ه

مرتبط بالمصلحة العامة هذا من جانب ،ومن جانب اخر فان تحديد هذا المعيار يجعل من نظرية 

القانون  وقياس نسبة تحقيقه للمصلحة  إلىفبمجرد النظر  بالتشريع اكثر ثباتا وبروزاً،الانحراف 

الحد من الانحراف  أيضاً جل أمن و هذا التحديد،  أساس والعامة سيجعل من المعيار الموضوعي ه

 هذا المعيار. إلىديمومتها فلا بد من الاستناد و بالتشريع  واستقرار القواعد التشريعية 

ا يخص الآراء الفقيه التي ايدت المعيار الذاتي فمن وجه نظر الباحث ان المعيار فيم أما

عطاء نظرة شاملة لموضوع القانون والهدف من تشريعه ومدى إقاصر عن و ثباته إالذاتي صعب 

يكاد من المستحيل  الخاصة الذيالمصلحة العامة، كونه يبحث في النوايا و تحقيقيه للنفع العام 

 بة تشخيص هذا المعيار يزيد من صعوبة الاخذ بالنظرية ككل.اثباتها، وصعو 

وموضوعي ذاتي  والفقيه التي اعتبرت ان معيار الانحراف التشريعي ه الآراءفيما يخص  أما

وجهة نظر الباحث ان هذا المعيار المزدوج يصعب عمل القاضي الدستوري ومهمته في  فمن
                                                           

الانحراف  محمد ماهر، العينين، ابو؛ و دار الفكر العربي اء الاداري،الوسيط في القض (.1991) محمود عاطف البنا، (1)
 ما بعدها.و  209ص مرجع سابق، التشريعي،
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وخفايا  المشرّعالتثبت منه، فصعوبة تشخيص هذا المعيار من باب ان القاضي لا يخوض في نوايا 

 ساساً.أالكشف عن الانحراف  وتشتت عمليةالذاتية التي قد تعقد  تفكيره

 قل صعوبةأو قل تعقيداً أثبات إطرق  لحين ايجادو  هنإمستمر ف؛ بما ان علم القانون في تطورو 

 ثباته بالطرق الحالية.إسيبقى الانحراف التشريعي عيب احتياطي لصعوبة  وضوحاً  وأكثر

إ:نيالمطلبإالثا
 خصائصإالنحرافإالتشريعي

التي تصيب  الأخرىالانحراف التشريعي عيب مستقل وقائم بحد ذاته عن بقية العيوب 

الوقت، وسنتطرق  وخطورته بنفسالتشريع، لذا فانه يتميز بعدد من الخصائص التي تبرز اهميته 

 لكل واحدة من هذه الخصائص بشيء من التوضيح وكما يلي:

النحرافإالتشريعيإعيبإقصديإ-1     

الخصائص التي تميز عيب الانحراف التشريعي عن سائر  أهممن  وبما ان عنصر القصد ه

تحقيق غاية اخرى غير  إلى، حيث تنصرف غاية السلطة التشريعية وعن تعمد الأخرىالعيوب 

ادله تثبته كونه لا يفترض افتراضا بل يجب ان يقوم  إلىالصالح العام، لذلك فان هذا العيب يحتاج 

الانحراف عن غايات التي من المفروض ان  المشرّعالدليل على وجوده، وهكذا يتم اثبات تعمد 

 (1)يستهدفها ليحقق غايات خاصة. 

                                                           

جامعة  رسالة دكتوراه، المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي، (.2001إبراهيم ) عبد المنعم عبد الحميد شرف، (1)
 .61ص القاهرة،
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وتؤكد على نفس المبدأ المحكمة الدستورية العليا المصرية "ان الرقابة على الدستورية تتناول 

بها المقصود ابتدأ  الإخلال، سواء اكان المشرّعفيما تشمل عليه الحقوق التي كفلها الدستور واهدرها 

 (1). ام كان الوقوع فيها عرضاً"

مصرية هنا بالمعنى الذي جاءت به المحكمة وعندما نتأمل حكم المحكمة الدستورية العليا ال

بإهدارها سواء كان هذا الاهدار حدث سهواً ام  المشرّعيتبين لنا ان الحقوق مكفولة دستوريا وان قام 

 التقديرية. استغلال سلطته المشرّعكان بشكل تعمد فيه 

ان اعتبار الانحراف التشريعي قصديا كونه ينصب على غاية  إلى الإشارةبد من  لا وأخيراً 

الاساءة  أو( وحيث يتقصد الانحراف المشرّعوباعث وهدف خفي غير مشروع لواضع القانون )

، (2)للبرلمان لصعوبة الاثبات  الأمرصعوبة اسناد هذا  إلى إضافةاستعمال السلطة المخولة له، 

 الظاهرية.غطاء من الشرعية  ومشروعيته تحتعد الدستور نكون هنا امام التفاف متعمد على قوا

يتوغل في نوايا مشرع  لأنهبما ان الانحراف بالسلطة التشريعية يعتبر من العيوب القصدية 

هذا الطابع القصدي للعيب الذي شاب التشريع بتعمد البرلمان وعن سابق  واهدافه ويظهرالقانون 

هدف اخر غير المصلحة العامة  أوتحقيق اهداف اخرى  إلىومقصودة رادة واعية بإوتصميم و عزم 

التي من اجل تحقيق هذه الغاية السامية منحه الدستور و التي كان يجب عليه العمل على تحقيقها 

 (3) هذه السلطة الهامة.

                                                           

 أحكاممجموعة  ،1996يناير  16جلسة  دستورية،-ق ،8( لسنة 5العليا المصرية القضة رقم )حكم المحكمة الدستورية  (1)
 المحكمة الدستورية العليا.

 العربية،دار النهضة  ،2ط دراسة مقارنة تطبيقية، الرقابة على دستورية القوانين، (.1999) محمد انيس قاسم جعفر،( 2)
 .60ص القاهرة،

 جان دبوي للقانون والتنمية، الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه، (.2003) عوض المر، (3)
 .1413ص
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التي تميز عيب  ةالأساسيمن وجهة نظر الباحث فان توفر صفة التعمد تعتبر الصفة 

الانحراف بالتشريع، كونه يتعمد تحقيق غايات بعيدة عن مقاصد الدستور الذي يمثل ضمير الشعب 

الذاتية( فهي قد تكون  الاحتياطية، )الخفاء، الأخرىالخصائص  أمافلسفته السياسية، و ومبادئه 

 منها خصائص مستقلة بذاتها. أكثرتابعة لصفة التعمد 

باطن(إأويإعيبإخفيإ)مستترإالنحرافإالتشريعإ-2  

ان ما يتميز بيه عيب الانحراف التشريعي انه عيب مستتر وغير ظاهر لمجرد المقارنة 

 أوالبسيطة مع نصوص الدستور خصوصا لغير المختصين، فعند توافر نيه اصدار تشريع معين 

 أوهذا القانون  لإصدارالموجبة  سبابالأهدفه من خلال  أويعبر عن نيته  المشرّعاقرار قانون فان 

 والتشريعات ه لإصدار ةالأساسيسن هذا القانون، كون الغاية  إلىالتي دفعته  ةالأساسي سبابالأ

هدف مشروع اظهرته السلطة التشريعية ،هنا تكون قامت بتغليفه  وتحقيق المصلحة العامة وه

لكن حقيقة  ةالأساسي سليم في ظاهره ومن جميع اركانه وبستار من الشرعية الظاهرية حتى يبد

 (1)مقاصد الدستور. و ان في نصوصه مخالفة مباشرة لروح  الأمر

على ذلك من الضروري ان يكون لجهة الرقابة المتمثلة بالقاضي الدستوري طريقة  وتأسيساً 

الاستعانة بما جاء في مضابط  إلىغير تقليدية للكشف عن وجود هذا العيب الخفي حيث يعمد 

مسؤولون بصدد و البيانات الصحفية التي يدلي بها نواب  تحضيرية، أعمالالسلطة التشريعية من 

 (2) غايته.و اهدافه و ه أسبابو توضيح اغراض التشريع 

 )محاضرويتفق الباحث مع ما جاء انفا بضرورة الاستعانة بكل ما يخدم من ادلة غير تقليدية 

 مدى خدمته للفئةو قياس لضرورة التشريع  الصحفية،البيانات  المختصة،اجتماعات اللجان 
                                                           

 .1406ص سابق،المرجع ال عوض، المر، (1)
 .353-352ص مرجع سابق، محمود صالح حميد، الطائي، أيضاً وينظر  ؛1389ص سابق،المرجع العوض،  المر، (2)
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هل فعلا يخدم هذه الشريحة، حتى مدى التعديلات الحاصلة عليه بعد و المستهدفة من تشريعه 

خصوصا عند ملاحظة ان التشريع لا يخدم شريحة و دراسته( للكشف عن وجود انحراف بالتشريع 

 ون اول خطوة للكشف عن وجود عوار متقصد مستتر في التشريع المطعون فيه.واسعة هنا يك

 معالمه الاان نقول ان خطورة الانحراف بالتشريع كعيب مستتر قد لا يظهر  أخيراً من المهم 

من خلال التطبيق العملي كونه متصل بالنوايا مما يستوجب لاحقاً اجراء التعديلات القانونية عليه 

هذا يعكس ضعفاً في و  فوضى تشريعية، إلىما تكرر  إذاهذا بالتالي يؤدي و نحراف لتلافي هذا الا

 الاداء التشريعي للجهة التشريعية. 

النحرافإالتشريعيإعيبإاحتياطيإ-3  

لم  إذاالا  إليهيعتبر عيب الانحراف التشريعي طريقة طعن احتياطية أي ان القاضي لا يلجئ 

، حيث ان القاضي السبب( المحل، الشكل، )الاختصاص،يجد عيوب مباشرة اخرى التي تخص 

ذا ما وجد مخالفة التشريع مخالفة ظاهرة لاحد العيوب انفة إف ،الأمرسيبحث في هذه العيوب اول 

المحل. ويتجنب الخوض  أوالشكل  أوالذكر قضى بعدم دستورية القانون لعيب يمس الاختصاص 

 .(1)الطعن  أساسكان  وفي عيب الانحراف التشريعي حتى ل

ان الانحراف بالسلطة التشريعية اخر العيوب التي يتم فحصها من القاضي الدستوري للتأكد 

التي و  من دستورية التشريع الصادر عن البرلمان نظرا للطبيعة الخفية لعيب الانحراف التشريعي،

                                                           

عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم، رقابة دستورية القوانين، مرجع  شرف، أيضاً وينظر ؛ 111ص مرجع سابق، السنهوري، (1)
 .65-64سابق ص
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اضي تتطلب بحث في غيره من العيوب الدستورية، حيث انه اخر الابواب التي يطرقها الق

 (1). ثبات مخالفة التشريع للدستورالدستوري لإ

الرأي القائل بضرورة قيام القاضي الدستوري بعدم التعرض لعيب  أصحابويرى بعض الفقهاء 

التشريع من العيوب  والا بعد خل إليهعيب احتياطي لا يلجئ  والالتزام بجعلهالانحراف التشريعي 

: انهم يعتبرون كفاية المخالفة الدستورية المباشرة اولهماامرين  أساس وذلك علىالظاهرة المباشر 

السلطة التشريعية  أعمال: رقابة القضاء الدستوري على وثانيهمانص التشريع المطعون به.  لإبطال

في حال ثبوت الانحراف  لأنهوخصوصا ما يتعلق برقابة غاية التشريع  امر يتسم بالخطورة،

السلطة التشريعية بتجاوزها على  والغائه سيصم وابطال التشريعباستعمال السلطة التشريعية 

 (2) وعدم مسؤوليتها. ويطعن بنزاهتهاالمصلحة العامة 

المتعارف عليه في فقه القضاء الدستوري عند البحث في تشريع مطعون فيه لمخالفة دستورية 

من  الأمربحث في العيوب الظاهرة المباشرة اول يُ  نهإالتشريعي، فكانت لعيب الانحراف  وحتى ل

في حال صيرورة التشريع سليم من العيوب  جانب توخي الحذر في البحث عن بواعث التشريع،

 .بحث في وجود انحراف باستعمال السلطة التشريعية لهذا سمي بعيب احتياطييُ عندها الظاهرة 

مصرية في حكم لها بالقول "ان سوء واكدت على نفس المعنى السابق المحكمة الدستورية ال

بل يعتبر مثلباً احتياطياً وعيباً  استعمال السلطة التشريعية لوظائفها ليس عيباً مفترضاً في عملها،

                                                           

دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر، دار -رقابة دستورية القوانين (.2004) رمزي طه الشاعر، (1)
 .712ص ،القاهرةالعربية، النهضة 

جامعة عين  كلية الحقوق،دكتوراه، رسالة  القضاء الدستوري في مصر،–قضاء الدستورية  (.1988) عادل عمر شرف، (2)
محمد  والطائي، ؛136ص مرجع سابق، الانحراف التشريعي، محمد ماهر، العينين،أبو  يضاً أو  ؛347-346ص شمس،

 .357-354ص ،1انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية ج صالح حميد،
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وبالتالي استتارها وراء  سيسها،تأغراض المقصودة من يتعين ان يكون واشياً بتنكبها الأ قصدياً،

  (1). عملها الا انحرافاً عنها "فلا يكون  غير وجهتها، إلىسلطتها لتصرفها 

نلاحظ من نص الحكم السابق ان المحكمة الدستورية المصرية اكدت على طبيعة عيب 

كيفية استغلال السلطة التشريعية و الانحراف التشريعي بوصفها له انه عيباً احتياطياً وعيباً قصديا 

للعيب التشريعي يرى الباحث لسلطتها لتحقيق غايات خاصة، وبالتأمل في خصيصة الاحتياط 

ضرورة التطرق لهذا الموضوع  لان الرأي القائل باحتياطية عيب الانحراف واجه النقد من عدد من 

الباحثين في القانون الدستوري حيث طرحت عدة تساؤلات منها ما المانع من البحث في وجود عيب 

لمقدم يخص وجود انحراف انحراف تشريعي من قبل القاضي الدستوري في حالة كان الطعن ا

 (2) تشريعي؟

ذا القاضي الدستوري الا بعد  إليهكان عيب الانحراف التشريعي عيب احتياطي ولا يلجأ  وا 

فما جدوى الاعتراف بوجود نظرية  ةالتشريع محل الطعن من أي مخالفات مباشر  والتأكد من خل

 (3) الانحراف التشريعي ككل؟

وهل من المنطقي ترك السلطة التشريعية حرة في استعمال سلطتها التقديرية واصدار قوانين 

عدم اظهارها سلطة غير مسؤولة ولا  أوفقط لتجنب التصادم  تشريعية؟منطوية على انحرافات 

 مؤمنة على مصالح المواطنين! 

                                                           

المحكمة  أحكامموسوعة ، 1998س مار  7جلسة  دستورية،-ق18لسنة  121حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم  (1)
 الدستورية العليا.

 .66مرجع سابق، ص المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي، شرف، عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم،( 2)
 .383مرجع سابق، ص القوانين في ملامحها الرئيسية، عوض، الرقابة على دستورية المر، (3)
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رية ان تبحث في يؤيد الباحث وجهات النظر التي نادت بانه من الضروري للمحكمة الدستو 

فيه جدية الطعون المطروحة امامها لوجود الانحراف التشريعي فاذا كان الادعاء جديا بعد البحث 

على  هنا فانه يجب ان تقضي المحكمة بعدم دستورية التشريع، يثبت صحته و من قبل المحكمة 

       (1) .اساس انحرافه

توضيح ان ما اصدرته من تشريعات لم و من المهم في الواقع التصدي للسلطة التشريعية  

ان يكون حكم القاضي الدستوري بعدم الدستورية  إلى إضافة العامة،تراعي فيها غاية المصلحة 

لاي تشريع فيه شبه انحراف تشريعي بعد التأكد طبعاً، حيث ان تقرير الرقابة على الانحراف 

الحريات حتى يكون و مها للحقوق ما يضمن عدم تعدي السلطة التشريعية عند تنظي والتشريعي ه

مينة ولا ملتزمة بواجباتها التي منحها لها الدستور أكونها غير  كاشف لنواياها امام ناخبيها،و رادعا 

  (2) بان تراعي تحقيق المصلحة العامة.

 أوتساؤل الذي طرح بخصوص الجدوى من نظرية الانحراف التشريعي  إلىبالنسبة  أما

انحراف السلطة التشريعية، فان الاجابة توضح من خلال عمل القاضي الدستوري حيث عند نظره 

الطعن لوجود  أسبابلأي دعوى تعرض امامه يبحث توافر انحراف في نصوص التشريع سواء كان 

بان في الكثير من  الأمركانت لعيب انحراف التشريع، ويفسر هذا  أومخالفات دستورية مباشرة 

وقياس مدى تطابقها مع  المشرّعات الدستورية لا تتوضح الا بعد التحقق من غايات ونوايا المخالف

التأكد من كون التشريع فعلا استهدف المصلحة العامة ام لا ،فعن و نصوص الدستور من عدمه 

 (3). طريق الكشف عن الاغراض الحقيقة للمشرع يمكن ان تتحدد دستورية القوانين

                                                           

 .67ص سابق،مرجع  القضائية والسياسية للانحراف التشريعي، ابراهيم، المعالجةعبد النعم عبد الحميد  شرف، (1)
 نفسه. سابقالمرجع ال (2)
 .309ص مرجع سابق، الانحراف التشريعي، الجزء الاول، ماهر، العينين،أبو  (3)
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التشريعيإعيبإذاتيالنحرافإ -4  

انه عيب ذاتي أي انه ذات طبيعة و من الخصائص التي يتمتع بها عيب الانحراف التشريعي ه

فكرة الذاتية من ضرورة تمييز الوسائل التي  وتأتي ،الأخرىشخصية تفرده عن باقي العيوب 

الغاية ) ويستخدمها القاضي الدستوري لكشف اتجاه وهدف التشريع حتى يحقق الصالح العام وه

وكوننا هنا  الاسمى من أي تشريع( ويبين فكرة الموضوعية  المعبرة عن غاية المصلحة العامة،

السبب يعود لكون السلطة التشريع تخفي و فنحن بصدد رقابة ذاتية،  إذا ،نتحدث عن رقابة انحراف

الحقيقية عن كشف الغاية و هنا يكون وسيلة القاضي لتوضيح  غايتها الحقيقية من اصدار قانون ما،

 (1). طريق كشف النوايا التي اخفتها السلطة التشريعية

ايجاباً( تعتبر من المسائل  أو )سلباً ويجب ان نقر هنا بان الكشف عن النوايا الحقيقة للمشرع 

القاضي الدستوري ليس من مهامه  إلى إضافةعملي، واقع  إلىصعبة التحقق منها ما لم تطبق 

المعنوية التي من الممكن ان توصله  أووليس لديه من الوسائل المادية  المشرّعالخوص في نوايا 

 .لنتيجة واضحة، وهنا تكمن صعوبة كشف الانحراف بالتشريع المشوب بعيب ذاتي

استبدال خصيصة  أوخصيصة خامسة  إضافةومن وجهة نظر الباحث انه ممكن  وأخيراً 

وتعتبر للمشرع  ةب يصيب السلطة التقديريالعيب الذاتي بالتالي ان عيب الانحراف التشريعي عي

خصائص الانحراف التشريعي كونها منطقة الانحراف فلا يمكن تصور الانحراف بالتشريع  احدى

 مقيدة. المشرّعكان سلطة  إذا

                                                           

 رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، فكرة السبب في القرار الاداري ودعوى الالغاء، (.1971) محمد حسنين العال،عبد  (1)
 .366مرجع سابق، ص انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، الطائي ومحمود صالح حميد،؛ و 375ص
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إ:المطلبإالثالث
إالفرقإبينإمبدأإالشرعيةإومبدأإالمشروعية

م لنصوص الدستور الذي تُشرع على وجود تطبيق سلي وان من اولويات قيام دولة القانون ه

للقضاء التطبيق الذي يحفظ الحقوق  مبادئ، وبالتالي يكونساسه قوانين تلتزم بما جاء فيه من أ

وظيفته في ضمان عدم  لأداءدور القضاء الدستوري في مقدرته الحقيقية  أيضاً يتجلى  والحريات هنا

مبادئ التي من الضروري ان تسعى الدول ومن جملة ال سموه، والحفاظ علىالتجاوز على الدستور 

الالتزام بمبدأي الشرعية  ووالحريات ه وتحفظ الحقوقلبلوغها حتى تحقق وجودها القانوني 

 .والمشروعية

 فمن المعروف التداخل الحاصل بين المصطلحين سابقي الذكر ويرى بعض الفقهاء بان لا

لمصطلحين معنى خاص به رغم التقارب فرق بينما، لكن واقع الحال يفرض العكس وان لكل من ا

من المهم شرح مفهوم كلا  والمضمون ولتوضيح ذلكاللفظي بينهما الا انهما يختلفان في المدلول 

 وكما يلي: المبدأين على حدً 

التي وضحت مبدا الشرعية على انه كفكرة مثالية  الفقهيةهناك جانب من الآراء  :مبدأإالشرعيةإ-1
 (1) المراد بها احقاق العدالة وذلك من خلال احترام القواعد القانونية بشكل عام.

النقد لكونه مطروح بشكل مبالغ فيه فيما يخص تحقيق المثالية  إلىلكن تعرض الرأي السابق 
 (2). انون العامالشرعية في القو الخلط بين الشرعية في فلسفة القانون و 

جانب اخر من الفقه يرى ان للشرعية في القانون الدستوري صلة بوجود السلطة ووصولها لدفة 

 الدستورية:حسب الدراسات و الحكم في الدولة وهناك نوعين للسلطة 
                                                           

 .19ص الاسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات  القضاء الاداري، (.1985) ماجد راغب الحلو، (1)
كلية القانون  مجلة العلوم القانونية، بحث بعنوان ماهية الشرعية والمشروعية، (.2019) محمد طه حسين الحسيني، (2)

 .111ص ،العدد الاول جامعة بغداد،
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 السلطة الشرعية وهي التي تصل للحكم برضى الشعب. :الولى

ومن المستبعد فيه  الحكم، إلىالعنف للوصول و القوة  إلى: السلطة الفعلية والتي تستند الثانية

لا يعد كافياً  ))بانه قيام دولة ديمقراطية، وتأسيسا على ذلك ذهب عدد من الفقهاء بتوضيح التالي

وجود سلطة يخضع لها الشعب حتى يعترف بوجود دولة، بل من الضروري ان تنال هذه السلطة 

 (1) لشرعية((.حتى يتحقق مبدأ ا الأفرادعلى مقبولية 

ذهب جانب  الشرعية، حيثومن المتعارف عليه ان الفقهاء انقسموا فيما يخص طبيعة مبدأ    

ان الشرعية ذات طبيعة  إلىذهب الفريق الثاني و اعتبار الشرعية ذات طبيعة قانونية  إلىمنهم 

السلطة  إلىالطريقة التي وصل بها الحكام  وان المعنى الاصح بين الافكار المطروحة ه سياسية.

 (2) وكيف يمارسون سلطاتهم هذه ومقبولية الشعب لها.

وضع تعريف للشرعية جامعاً فيه معظم ما طرح من اراء حول  إلىهناك من ذهب  وأخيراً 

النظام  وجد لبناء واحتواء دستوري،حيث عرف كما يلي "ان الشرعية كمبدأ  وطبيعة المبدأماهية 

توزيعها من خلال و سموه، وتثبيت للسلطة و مقتضاه وجود الدستور  السياسي في الدول،و القانوني 

مؤسسات قائمة على ارادة دستورية نابعة عن الآراء الشعبية وصولًا لتحقيق تطلعات الانسان في 

                                                           

للبحوث والدراسات مركز حمورابي  ،1ط النظم السياسية والدستورية أسسها وتطبيقاتها، (.2013) طه حميد العنبكي، (1)
مكتبة دار السلام  ،1ط مبادئ القانون الدستوري، (.2014) محمد طه حسين والحسيني،؛ 82ص بغداد، الاستراتيجية،

 .17ص شرف،النجف الأ القانونية،
 محمد طه حسين، والحسيني،؛ 215ص بغداد، الذاكرة للنشر والتوزيع، ،1ط دولة القانون،(. 2013)منذر  الشاوي، (2)

 .112ص مرجع سابق، ماهية الشرعية والمشروعية،
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المعنى يلاحظ ان التعريف انف الذكر اعطى لمصطلح الشرعية  .(1) الحريات العامة"و الحقوق 

 الاقرب لدولة القانون.

مبدأإالمشروعيةإ-2  

مبادئ في الوثيقة الدستورية و  أحكامبما جاء من  لتزامالاعليه  المشرّعالمبدأ ان  يقضي هذا

 (2) حكامه.وليس له الحق بوضع قانون مخالفاً لأ

القانون وقد ذكر الفقيه  أحكامحيث يسمى بمبدأ سيطرة  أيضاً ومن مدلولات مبدأ المشروعية 

  (3). يمكن لها ان تصدر أي قرار الا في الحدود التي حددها لها الدستور ان أي سلطة لا دوجي()

حيث يفرض  الصور التي تدل على مبدأ المشروعية،و المبادئ  أحد والدستور ه ون مبدأ علإ

على غيره من  وعلوية ويسمأ وهذا المبدأ احترام تدرج القاعدة القانونية حيث يكون الدستور ذ

 (4). يتربع على قمة الهرم القانوني والقوانين فه

 .(5). محكومينو القانون من حكام  حكامعلى خضوع الجميع لأ أيضاً ويدل 

نوردها بإيجاز  ثلاثة اتجاهاتاراء الفقهاء حول المصطلحين وهي  إلىمن المهم ان نشير 

 يلي:وكما 

                                                           

بحث بعنوان دور القضاء العراقي في ضمان  (.2016) الشواني، رزكار جرجيس عبد الله ماجد نجم عيدان و الجبوري، (1)
الجزء الاول،  19عدد  ،396ص بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، الشرعية الدستورية،

 .5جلد رقم الم
مجلة كلية الحقوق للبحوث  مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المدونة في الدستور، عبد الحميد، متولي، (2)

بحث منشور في موقع دار المنظومة  ،3ص ،8العدد س كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، القانونية والاقتصادية،
 http://search.mandumah.com/Record/2114ط: الإلكتروني راب

 .3ص مرجع سابق، عبد الحميد، متولي، (3)
 .5ص مرجع سابق، عبد الحميد، متولي، (4)
 .3ص منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ،1ط القضاء الاداري اللبناني، (.2000) عبد الغني بسيوني عبد الله، (5)
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ذات  إلىانهما يرميان  المصطلحين بليرى بعض الفقهاء ان لا فرق بين  :التجاهإالول -1

المعنى، حيث ان الشرعية مقتضاها الالتزام بالقانون الطبيعي وما يتضمنه من مبادئ قانونية 

للقانون الوضعي الذي  ةالأساسيالقاعدة  و، مبادئ العدالة( وهالأفراد)صالح عام، مساواة، حقوق 

 (1) حترمه جميع السلطات.تو يجب ان تلتزم به 

تحقيق  إلىوتهدفان عن ذات المعنى  والمشروعية تعبرانخلاصة هذا الاتجاه يرى الشرعية 

التشريعي لهذا فان هذا الاتجاه يميل لمبدأ  ستقرارالا إلىجل الوصول أنفس الغاية ومن 

 المشروعية.

إالثاني -2  أكثراساسها على اعتبارها و : يرى ان اعتبار المشروعية مرجع الشرعية التجاه

وبناءاً على ذلك فقط ميز هذا الاتجاه المشروعية في ضل النظم التحررية  وسع مدى،أو  شمولاً 

القوانين اللاحقة  أساسفبالنسبة للنظم التحررية تعتبر مشروعية شكلية حيث ان الدستور  العقائدية،و 

ان النظم العقائدية تؤمن بالمشروعية  ذلك لا يجوز مخالفة الادنى للأعلى، في حين إلىاستنادا و 

 (2) التي تعني الايمان بالقيم العليا للجماعة.و العليا 

 والمصطلحات وتسبغ علىوهذا الاتجاه يُدخل الهيئات التشريعية في متاهة تداخل المبادئ 

 الأخيرفي حين ان المبدأ  والقوانين واللوائح،على الدساتير  والمشروعية صفات لها قدسية تعل

                                                           

 الاسكندرية، منشأة المعارف، العامة نظريات في تطورها وضماناتها ومستقبلها، الحريات (.1975) عبد الحميد متولي، (1)
 14ص ،1976، 4ط القاهرة،، دار الفكر العربي النظريات العامة للقرارات الادارية، سليمان، والطماوي،؛ 88ص

زي القضاء الاداري رم والشاعر، 34ص مرجع سابق، مبدأ المشروعية ومبادئ خضوع الادارة للقانون طعيمة، والجرف،
 11ص ،1982القاهرة ، دار النهضة العربية، وراقبته على اعمال الادارة،

والنظام ؛ 151ص مكتبة وهبة للطباعة والنشر، القاهرة، مصنفة النظم الاسلامية، (.1998) مصطفى كمال وصفي، (2)
 .33ص ،1994 النشر،مكتبة وهبة للطباعة و  المعاصرة،الدستوري في الاسلام مقارناً بالنظم 
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في ضمير المجتمع اساسا للمشروعية حيث ان الشرعية تستمد  والمبادئ المترسخةيعتمد القيم العليا 

 قبولها من المشروعية ومن هنا جاء التمييز بين المبدئين.

يخالف الاتجاهين السابقين حيث اعتبر ان هناك فرقا واضحا بين  ووهالتجاهإالثالث:إإ-3

ما من جذراً واحد، حيث اوجز هذا الفريق من الفقهاء ان قواعد المشروعية رغم اشتقاقهو الشرعية 

الحرية و كالعدالة  ةالأساسيالقانون الطبيعي التي اشار اليها بعض الفلاسفة كوجوب توفر الحقوق 

غيرها التي يتضمنها مصطلح الشرعية حتى تستحوذ على السلطة بهذا الوصف، فلابد و المساواة و 

فعاليتها السلطوية بقواعد الشرعية لكي تكون هذه التصرفات  جميعو ان تسترشد في نشاطها 

 (1) مشروعة وان تكون قواعد القانون الوضعي معبراً عن مضمون الشرعية كما هي.

المشروعية محاولًا البحث عن تنظير و التمييز بين مفهومي الشرعية  إلىان هذا الاتجاه ذهب 

مُثل واهداف سابقة على وجودها، فكل ما يصدر عن و لمبادئ  خضوع السلطةفقهي يوكد على 

علماً بان هذا التمييز لا يمنع استبداد السلطة  الأهدافالسلطات من الضروري ان يتطابق مع تلك 

لان هذه الضمانات التي وضعت لمبدأ الشرعية تقع في عمق النظام القانوني للدولة وتتفاعل ضمن 

 (2) محيطه.

مبدأ المشروعية وان و الذي يميز ما بين مبدأ الشرعية  الأخيرلفقهي يتفق الباحث مع الاتجاه ا

القيم العليا و لشرعية تعني ان السلطات تلتزم بالنظام الكل من المصطلحين معنى يتفرد به، ف

                                                           

 .12ص ،1ط دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، القضاء الاداري، (.1977) ماجد راغب، الحلو (1)
 عليان عن بوزيان، نقلاً  524ص رسالة دكتوراه،العربي، ازمة الحرية السياسية في الوطن  (.1989) صالح حسن سميع، (2)

 .135ص دار الجامعة الجديدة، والتطبيق دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،دولة المشروعية بين النظرية  (.2009)



34 

المشروعية يمكن  أماللمجتمع بحيث لا يجوز ان تتعارض ممارسات السلطات مع تلك القيم، 

 (1) مدى التزام السلطات الحاكمة بالنظام القانوني. أساسقياسها على 

المشروعية مختلفين رغم التشابه بينهما حيث ان و من وجهة نظر الباحث ان مبدأي الشرعية و 

 أساسلمشروعية اف كل مبدأ يؤدي عمل خاص به يختلف عن الاخر من حيث المضمون والتطبيق،

الشرعية  أما الحريات،و تضيع الحقوق و تل كل الناظم الكيان القانوني التنظيمي للدولة وباختلاله يخ

انما حتى النظام القانوني ككل و اعتراف بالنظام القائم ككل ليس فقط كسلطة وحكم و فهي قانونية 

الحكام( حيث  ان لفظ الشرعية يطلق على كل  تصرف موافق للقانون ولفظ و )تصرفات المحكومين 

 القوانين.و تخالف الدستور و غير مشروع لكل اداء مخالف ولكل قاعدة غير صحيحة 

يهم  ان ما إلى الإشارةوستناول مبدأ المشروعية ونوضحه في المبحث القادم. ومن المهم 

القانونية وعدم مخالفة القاعدة الادنى لقاعدة اعلى ومبدأ  الدلالة الخاصة بتدرج القاعدة ودراستنا ه

 الدستور. وسم

إ:المبحثإالثاني
 ماهيةإمبدأإالمشروعية

مراحل تاريخية  أومعروف انما هي وليدة مرحلة  والمبادئ وكما هو المفاهيم و ان النظريات 

اجتماعية اوجدت بالضرورة هذه المبادئ التي و اقتصادية و معينه هذا يعني ان هناك ظروفا سياسية 

العلوم الاجتماعية ويعتبر)فن( في  أهمواحد من  وتبرر وجودها، والقانون الذي هو تتجاوب معها 

بالتالي ايجاد تطبيق و اساليب تساعده على خلق واقع و اتباع اجراءات  إلى، يحتاج جوهره وظاهره

                                                           

 الاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، الصراع بين حرية الفرد والسلطة الدولية، (.2009) راغب جبريلخميس،  (1)
 .217ص سكندرية،الاالمعارف، منشأة  النظم السياسية والقانون الدستوري، (.2000) ماجد راغب وحلو،؛ 242ص
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مبدأ  والمبادئ هو هذه الاساليب  أهمجتماعي ومن للقاعدة القانونية بشكل سليم في المحيط الا

 (1) المشروعية.

التي  به الدول والذي اخذت ةالأساسييعتبر مبدأ المشروعية من مبادئ القانون الدستوري 

 والحريات العامةتنادي بالديمقراطية وحاولت تثبيته في دساتيرها وقوانينها كضمانة لحماية الحقوق 

 دولة القانون الذي لا يمكن تصوره بدون احترام لمبدأ المشروعية. ولتكريس معنى

هذا المبدأ بانه الحامي لسيادة القانون، ولتحقيق هذا المبدأ فمن الضروري ان  إلىكما يشار 

ان تكون صياغة الدستور نابعة يكون هناك توافق على الوثيقة الدستورية من قبل المواطنين أي 

 (2) فعند غياب هذه الآلية تضعف عندها حظوظ تحقيق المشروعية.رادة المواطنين، أعن 

الكافة في  وسريانه علىويلاحظ ان الدول التي اعتمدت مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون 

تحقيق التوازن بين حق السلطات في فرض  إلى( كانت تهدف بالأساس ومحكومين اً الدولة )حكام

 .الأفرادوحريات النظام وحقوق 

عدد من الفقهاء من وجهات نظر مختلفة  وتعريفات تناولهاان لمبدأ المشروعية عدة دلالات 

مبدأ  وما يهم دراستنا الا وه ونركز علىهذه التعريفات  أهمبتسلط الضوء على  ومتباينة سنقوم

دم قام ولبيان كل ما تق القانونية. وتدرج القاعدةالدستور  والمشروعية الدستورية المتمثلة بمبدأ سم

عدة مطالب يتحدث المطلب الاول عن مفهوم مبدأ المشروعية  إلىالباحث بتقسم هذا المبحث 

                                                           

 ؛7السنة الخامسة، ص ،1مجلة العدالة، العدد  الدولة والقانون في مرحلة البناء الاشتراكي، (.1979) منذر الشاوي، (1)
عن  نقلاً  69ص بدون دار نشر، بغداد، نظرية القانون الاشتراكي وبعض تصنيفاتها التشريعية، (.1976) صفاء والحافظ،
جامعة  كلية القانون والسياسة، المشروعية في النظام الاشتراكي، دكتوراه بعنوانرسالة  (.1981) سمير خيري توفيق،
 .3ص بغداد،

 .2ص المعهد المصري للدراسات، المشروعية الدستورية والتحول الديمقراطي، (.2019) شريف حسن البوشي، (2)
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المطلب الثالث  المشروعية،المقومات القانونية لمبدأ  أهمالمبحث الثاني فسيكون عن  أماودلالاته 

 عن اهمية مبدأ المشروعية كأساس لدولة القانون.

إ:الأولالمطلبإ
 المشروعيةإواهمإدللتهمفهومإمبدأإ

 إلىدى بالتدريج أان  للصراع المرير والطويل الذي امتد عبر الازمان بين الحرية والسلطة قد 

مبدأ المشروعية حتى يحقق ويحفظ التوزان بين حق السلطة في  وظهور مبدأ هام واساسي الا وه

في العيش بكل حرية  الأفرادفرض النظام والقانون من جهة ومن جهة اخرى حفظ حرية وحقوق 

حكومة تتسم  لإقامةوامان في ظل دولة قانونية تراعي القيام بوظائفها بكل تفاني وعدل واخلاص 

 ،ء بدولة الحريات والحقوق المصانةكما يطلق عليها بعض الفقها أوبإشاعة الحرية وحفظ الحقوق 

سواء  لها الجميع على حد  قيم الجماعة ويخضع و حيث السيادة تكون للمشروعية المتأتية من ضمير 

  (1)شان القانون بشكل عام والقانون الدستوري بشكل خاص.  وليعل

حد الفقهاء مبدأ المشروعية بانها اداة لتنظيم التعايش السلمي بين الحرية والسلطة أوقد وصف 

  (2) الامة والدولة. إطارفي 

الامثل حيث اعتبرت احدى  للمشروعية المفهومويلاحظ مما تقدم ان هذا الوصف اعطى 

ان صح التعبير التي تكون بيد الدولة لتحل بها المشكلة الدستورية  ةالأساسيالحلول  أوالمفاهيم 

 .وسلطة الدولةالازلية التي تختص بتنظيم العلاقة بين الحقوق الفردية 

                                                           

دار الجامعة  مقارنة بين الشريعة والقانون، دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق دراسة (.2009) عليان بوزيان، (1)
 .7ص الجزائر، الجديدة،

 .7ص دولة المشروعية مرجع سابق، عليان، نقل عن بوزيان، اندرية، هوريو، (2)
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من  لأنهذلك  مما لاشك فيه ان مبدا المشروعية يعد من ابداعات فكر القانون الدستوري،

اصبح بمقتضى هذا المبدأ وجود لدولة و  المبادئ التي وضعت حداً للسلطات المطلقة للحكام،

بمجرد و القانون التي بدورها تتبع القاعدة القانونية في كل تصرفاتها ،حيث ان القانون ينفصل 

من   صدوره عن الهيئة صاحبة الاختصاص ويصبح بذلك قاعدة عامة مجردة تسري على الكافة

هيئات عامة في الدولة، على اساسه يكون هناك التزام يقع على عاتق الدولة وذلك بان تكون و د افرا

جميع تصرفاتها بناء على القوانين النافذة فيها واي تصرف مخالف للقواعد القانونية عد عملها غير 

 (1) مشروع.

القضائية( و التنفيذية و ) التشريعية  فعندما تحترم السلطات العامة في الدولة المتمثلة بالسلطات

بخضوع  الأخيرالدستور هنا نكون امام تأكيد مهم لمبدأ المشروعية لأتصل المبدأ  وسمو مبدأ سيادة 

ويتحقق ذلك  وقواعد القوانين النافذة في الدولة، حكاملأالسلطات العامة دون أي استثناء و المواطنين 

على منه مرتبة لتكون جميع التشريعات في بالتشريع الأ أحكامبالتزام التشريع الادنى بما جاء من 

طار البناء القانوني للدولة والذي بالتالي سيحقق الانسجام المطلوب بين هذه إحالة توافق وتدرج في 

 (2) سمى في الدولة.الأو على القواعد الأ الأخير باعتبار الدستور، أحكامالتشريعات و 

كما يرى بعض الفقهاء ان مبدأ المشروعية كمفهوم يأتي تعبيرا عن حركة القانون في المجال 

التطبيقي، حيث ان أي عمل قانوني يجب ان يتطابق مع القاعدة القانونية التي ترتبط به 

الصادرة عن الدولة من المهم ان  عمالالأو النشاطات و وبالتالي ان كل التصرفات  ،(3)تنظمهو 

                                                           

 1ص المعهد المصري للدراسات، المشروعية الدستورية والتحول الديمقراطي، (.2019) شريف حسن البوشي، (1)
www.eipss-eg.org 

 المحكمة الدستورية العليا، أحكامقانون و  قضاء الدستورية في مصر في ضوء (.2010) محمد صلاح عبد البديع السيد، (2)
 .23ص القاهرة، دار النهضة العربية،

 .6مرجع سابق، ص شتراكي(،في النظام الا )المشروعية رسالة دكتوراه سمير خيري، توفيق، (3)

http://www.eipss-eg.org/
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وهيأتها العامة التابعة لها حيث تباشر هذه  ةالأساسينون وهذا يشمل كل سلطاتها تخضع للقا

القانون وحسب قاعدة التدرج  أحكامالسلطات اختصاصاتها المخولة لها عن طريق الالتزام ب

حتى عملًا مادياً الا  أوتصرف قانوني  أوالقانوني، كما لا يحق للإدارة ان تقوم باتخاذ أي عمل 

 (1) القانون.بمقتضى 

هنا يثار تساؤل حول ما المقصود بالقانون الواجب التطبيق؟ واي القواعد القانونية التي يجب 

 الالتزام بها لنحقق الغاية المرجوة من مبدأ المشروعية؟ 

مفهومه العام الواسع  وغلب فقهاء القانون بان المقصود بالقانون هنا هأي أيتفق الباحث مع ر 

أي كل قاعدة قانونية عامة مجردة  القائمة في الدولة،و عد القانونية الوضعية حيث يشمل كل القوا

التشريعات العادية، قوانين التنظيمية( كل هذه القوانين  على اختلاف مصادرها )نصوص الدستور،

بالتالي تكُون النظام و حسب تدرجها تدخل ضمن معنى القانون بمعناه الواسع و على اختلاف قوتها 

 (2) لدولة.القانوني ل

ليس هناك تعاريف مباشرة وواضحة  الأمرفيما يتعلق بتعريف مبدأ المشروعية ففي واقع  أما

الامور التي قد تواجه أي باحث يحاول البحث عن تعاريف  أصعبمن  ولمبدأ المشروعية وه

جامعة مانعة لمبدأ المشروعية، حيث رأى عدد من الفقهاء ان مبدأ المشروعية يقصد به وبصورة 

                                                           

المجلة المحلية  ، المصدرالمنظومةدار  مبدأ المشروعية محاولة لتحديد ابعاد المفهوم، (.2015) رشدي اسبايطي، (1)
 .113ص (،123،122) العدد المحلية والتنمية(، للإدارةالمغربية 

لمبدأ الرقابة الدستورية الذي يجربه المحكمة مشروعية القضاء الدستوري تفعيل (. 2021) ناجي هادي محمد السبع، (2)
 .124، ص1ط العراق، مكتبة القانون المقارن، الاتحادية العليا في العراق،
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المدونة في الدستور وليس له الحق باي شكلا من  حكامعليه احترام نصوص الأ المشرّععامة "ان 

 (1). مبادئ الدستور"و  حكاملأالاشكال ان يشرع قانون مخالف 

المحكومين و عرف جانب من الفقهاء مبدأ المشروعية بانه "وجوب خضوع كل من الحكام 

اساسه تتفق كل  الذي علىللقانون بمعناه العام، حيث يكون لاحترام القواعد القانونية الاثر الاكبر 

 (2) ائمة فيها.السلطات العامة في الدولة مع قواعد القانون القو تصرفات الهيئات 

الهيئات  أعمالو وبنفس المعنى يرى بعض الفقهاء ان المقصود بمبدأ المشروعية " ان قرارات 

المخاطبين  الأفرادبنفس الوقت ملزمة لجميع و منتجة لجميع اثارها القانونية و العامة تكون صحيحة 

  (3). بحدود قواعد القانون التي تحكم الدولة" عمالالأو المعنين بها متى ما التزمت هذه القرارات و 

 أعمالبسبب  أووبمقتضى هذه التعريف يحق للأفراد الذين قد يمسهم ضرر بسبب قرار ما 

حتى التعويض في حالة الضرر ويقع عبئ و السلطات التابعة للدولة، ان يطلبوا وقف تنفيذ القرار 

الادارة بانها قرارات نهائية واجبة النفاذ حتى يصدر  أعمالعلى  أطلقحيث  الاثبات على الفرد،

مواطن القوة التي يتمتع بها مبدأ المشروعية وذلك  أهمما يعد من  ووه ،(4) سحبها أوامر بإلغائها 

 من خلال حفظه للحقوق من الضياع. 

 أويتفق الباحث مع التعريفات المذكورة كونها قد اعطت توضيح لمبدأ المشروعية لكن القارئ 

لمبدأ  ةالأساسيكون ان هذه التعريفات  لم تتضمن العناصر  الأمرالباحث قد يلتبس عليه 

                                                           

 .1ص مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المدونة في الدستور، مرجع سابق، متولي، عبد الحميد، (1)
 محمود، وحافظ،؛ 14ص القاهرة، دار الفكر العربي، النظرية العامة للقرارات الادارية، (.1976) سليمان الطماوي، (2)

القضاء الاداري ورقابته على  (.1982) رمزي الشاعر،؛ و 19ص القاهرة، دار النهضة العربية، الإداري )د.ت(القضاء 
 .11ص القاهرة، دار النهضة العربية، اعمال الادارة،

 .5ص القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، (.1963) طعيمة الجرف، (3)
 .3صالمرجع السابق،  مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون، طعيمة، الجرف، (4)
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بما اننا كباحثين لانقصد الوصول و سبب وجوده،  أوالمشروعية ولا حتى مجال تطبيق المبدأ 

غير محدد من المفردات نحتاج هنا فقط توضيح المعنى  أولتعريف دراسي دقيق  بعدد محدد 

المتمثلة بان مبدأ المشروعية" و الجوهرية التي تتميز بها المشروعية و  ةالأساسيئص وعكس الخصا

من التطبيق الصحيح  التأكدغايتها  اساسها فكرة قانونية، مجالها التطبيق العملي لقواعد القانون،

  .تدرج القواعد القانونية"و الدستور  وللقواعد القانونية مع الالتزام التام بمبدأ سم

إ:الثانيالمطلبإ
 مقوماتإالقانونيةإلمبدأإالمشروعيةال

يقوم هذا المبدأ ومن  التحررية، حيثمعروف يعتبر من المفاهيم  وان مبدأ المشروعية وكما ه

وضع  إلى إضافة خلال عمل المؤسسات الدستورية برسم حدود ممارسة السلطات لنشاطاتها،

 .والحقوقالضمانات التي تكفل احترام الحريات 

وضعها وتطورت بمرور الزمن  إلىالمبادئ الدستورية التي سعى الفكر التحرري  أهمان من 

 ،والحقوقنتشار الحريات أ إلىوأدت بالتالي  ستبدادالاصبحت محل ثقة كونها قضت على أحتى 

 (1):ومنها

  .الدستور ومبدأ سم -1

.مبدأ الفصل بين السلطات  -2  

.مبدأ تدرج القاعدة القانونية - -3  

                                                           

 .548ص مرجع سابق، دولة المشروعية، عليان، بوزيان، (1)
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الدستور ومبدأ تدرج القاعدة القانونية  وخصوصا مبدأ سمو وسنسلط الضوء على هذا المبادئ 

في الفصول القادمة عن مدى  أكثروسيكون هناك توضيح  كونها المعنية بدراستنا بشكل اساسي،

 نظرية الانحراف التشريعي على هذه المبادئ.  تأثير

الدستورإومبدأإسم-1  

أن تنظيم الدساتير يكون في الاغلب عقب قيام الشعب بحركات ضد الاحتلال ومحاربة 

ثورات ضد السلطات الوطنية التي  حالة حدوث أوالمستعمر كما كانت الاحوال في امريكا، 

حيث يؤلف الشعب لجان تأسيسية  السلطة كما حصل في فرنسا، ستخداماتعسفت في و  ستبدتا

سلطة تنفيذية ويتم تكليفها بوضع قواعد ما يجب ان يتضمنه  أومنتقاه قبل ان يكون لديها برلمان 

مرة لجميع السلطات التي ستنبثق فيما بعد عن هذا أساسيه أمشروع الدستور المقترح من قواعد 

حين يوافق افراد  اقرار دستور جديدحينما يتم  ستفتاءالاجراء عمليات أمن خلال  وا، الدستور 

 فيما بينهم يجسدونه في النصوص الدستورية التي يتطلعون لتطبيقها، جتماعياالشعب على عقد 

 حوال تعتبر الهيئة المكلفة )التأسيسية( بتثبيت القواعد الدستورية اعلى من البرلمان.في جميع الأو 
(1) 

ومن المهم هنا ان نسهب في شرح اهمية الدساتير في حياة الامم حيث انها لا تنص فقط إ

طبيعة فلسفة النظام السياسي، اذ  أوتنظيمها و العلاقة بين السلطات و على وسائل ممارسة السلطة 

ن من قبل افراد الشعب اللذي قبولاً و  ان السلطة بحاجه ماسة لإسباغ الشرعية عليها لتكون اكثر رضاً 

كسب موافقة المواطنين و تمارس عليهم ومن اجلهم هذه السلطة، وفي سبيل تحقيق طموحاتها 

المثل التي تمثلها، وتستوحي و فلسفتها و وقبولهم للنظام السياسي كان لزاماً عليها ان تطرح مبادئها 
                                                           

لبنان،  المؤسسة الحديثة للكتاب،مقارنة، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون دراسة  (.2002) عاطف صليبا، (1)
 .56ص



42 

عليها في ليرتكز و معتقداتها من ما يؤمن به الشعب لتصبح بذلك اساسا لنظامها السياسي و مورثاتها 

 (1)أهدافها. تحقيق 

ورد  ح وضع الدساتير والية تطبيقها ماتوضو اليها  الإشارةولعل من ابرز شروحات التي يمكن 

انسجام و الذي ينص بشكل واضح وجلي على تكامل و في قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر 

تتنافر فيما  أوتتهادم  أوذلك بقولها"" ان النصوص الدستورية لا تتعارض و النصوص الدستورية 

يبنها، ولكنها تتكامل في اطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع احكمها 

يتعين دوماً ان يعتد بهذه و ربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة، و 

تتضافر توجهاتها ولا و أكل بل تتجانس معانيها تت أوالنصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماهى 

فرض و محل بالتالي لحالة الغاء بعضها البعض بضرر تصادمها، ان انفاذ الوثيقة الدستورية 

النظر و ترابطها و شروط ذلك اتساقها و ها على المخاطبين بها يفترض العمل بها في مجموعها أحكام

 أوينافيها  أواليها باعتبار ان لكل نص منها مضموناً ذاتياً لا ينعزل عن غيره من النصوص 

المقاصد الكلية التي و جوارها متسانداً معها مقيداً بالأغراض النهائية  إلىيسقطها بل يقوم 

 (2)_.تجمعها"

خلالها  والتي منفي الحكم يبرز لنا لما للقواعد الاجتماعية المعتمدة في المجتمع  وبالتأمل

حيث تعد من  ،همية كونها تنبثق من القيم الاجتماعيةأ والخارجية منم شؤونه الداخلية منها ظين

ومبادئ الناس، حيث توضع قوانين  ولتتنشر بينالوسائل التي يحافظ بها المجتمع على قيمه  أفضل

                                                           

 .525عمان، ص فلسلفة الدولة، دار ورد للنشر والتوزيع، (.2012) منذر الشاوي، (1)
مجموعة  دستورية. ق. 15لسنة  23في القضية رقم  1994ر فبراي 5حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة  (2)

في القضية  2000يوليو 8جلسة  دستورية، ق. 18لسنة  15في القضية رقم  1999يناير 2بجلسة  140، 6ج ،حكامالأ
صناعة  سري محمود، صيام، إليهمشار  667ص ،133ص، 9جزء  حكامدستورية مجموعة الأ ق. 13لسنة  11رقم 

 .74، ص1ك  دار النهضة العربية، القاهرة، (.2015) التشريع
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الغرض تدرج هذه القيم في الوثيقة  ولتحقيق هذا اساءة استعمالها، أويمكن التلاعب بها  لا

لقيم المجتمعية اهمية هذه أيدرك  الدستوري المشرّعو  ،وانفاذهاالدستورية حتى يبدأ رحلة تطبيقها 

 الأخرى،بين القواعد و التجانس بينها و فعندما يدرجها داخل الوثيقة الدستورية فانه يراعي الترابط 

عطى أهذا التكامل الذي بالتالي  .(1) الدستورية مع بعضها حكامهمية تكامل الأأوهنا تكمن 

 للدستور سموه على بقية القواعد القانونية وجعلة يتبوأ قمة الهرم القانوني. 

تتناقض مع بعضها،  أوالدستور ان النصوص الواردة فيه لا تتعارض  ووان من سمات سم

حيث  خلالًا جسيماً في بنية  تلك النصوص،إنه يعني إف سبابالأوان حدث تعارض لأي سبب من 

قواعده، وبما ان و الدستور  أحكاميصبح الدستور هنا مهتز الاركان مما يؤثر سلباً على سائر 

هداف أادئ و الاصل التجانس بين تلك القواعد فأنها في مجموعها تعمل على تحقيق غايات ومب

 ولرقي وسعادة ابناء تلك الدولة، ةالأساسيتنمية مرتكزاته و الدولة الاستراتيجية في تطوير المجتمع 

رغم ان لكل نص دستوري  المحكومين بنفس المستوى،و تلك النصوص ملزمة للحكام  أحكاموان 

في هذا  وردما محتوى ذاتي يتميز به وهذا لا يعني بالمحصلة النهائية ان و اهداف ومضامين 

يسقطها بل انه يساندها من خلال  أويلغيها  أوالنص يعمل بانفراد ومعزل عن بقيه النصوص 

العليا  الأهدافلتحقيق  أخيراً التي تسعى و الشاملة لكل قواعد النصوص الدستورية و النظرة العامة 

 (2). للمجتمع

القائم على اعتبار شكالية مهمة طرحت من جانب بعض الفقهاء وهي صعوبة التصور إبرزت 

 وان وجود الدولة سبق وجود الدستور، فكيف يعل إلى رأيهمعلوية مطلقة حيث ذهب  والدستور ذ

 الدستور على الدولة؟  وويسم
                                                           

 .27، ص4ط بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ،4ط القانون الدستوري والنظام السياسي، (.2002) محمد المجذوب، (1)
 منشورات الحلبي الحقوقية، الالتزامات الدستورية على الدولة وضمانات الوفاء بها، (.2020) نوفل عبد الحميد الموسى، (2)

 .42ص لبنان، بيروت،
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فان الفئة التي  ي فئة اجتماعية،أفي  وبشكل طبيعين السلطة تمارس فأولتوضيح ما تقدم 

لا يتصور وجود أي  ومحددة حيثتمارس هذه السلطة لا يمكن لها ذلك بمعزل عن قواعد معينة 

السلطة ماهي  وتضبط ممارسةهذه القواعد التي تحدد  وبالتالي فاننشاط اجتماعي وبشكل عفوي 

يفترض وجودها قبل وان الدستور وجود لتنظيم سلطة الدولة أي ان السلطة  لا القواعد الدستورية،إ

 (1). الدستور

تنظيم جميع ممارسات السلطة سواء  ةالأساسيان فكرة القواعد الدستورية ومنذ نشأتها مهمتها 

 م بعدها، وآلية تنظيم السلطة يؤدي لوجود الدولة،أاكان ذلك قبل صيرورة الدولة ككيان متكامل 

ومتكامل كتنظيم مؤسساتي شامل  (2) بموجبه الدولة. التي تنشأالاداة  ووبهذا يكون الدستور ه

 . والاجتماعية والاقتصاديةجميع النواحي السياسية  ومستقل من وكيان محدد

الدستور من بعض الفقهاء غير مبرر لان  ومن وجهة نظر الباحث فان الاعتراض على عل

وصون  قوحماية للحقو مع تنظيم لكامل شؤون الدولة  وقيم المجتمعساسه ثوابت أمضمون الدستور 

 ولم نعطي كيان يسم إذاومواطنيها بين الدولة  التوازنونخلق نحمي جميع الحقوق  للحريات، فكيف

 يحمي الدولة.  وفه الأفراددستور مثلما يحمي حقوق الف على الجميع متمثل بنصوص الدستور،

 من فراغ فكري، وانما استند على التطبيق يأتيالدستور لم  ويتفق الباحث مع ان اثبات سم

ان القواعد الدستورية قواعد ذات طبيعة مرجعية حيث تبُنى  إلىالعملي اذ من خلاله نتوصل 

التدرج بين  إلى إضافة يمكن ان تخالفها، ساسها جميع القواعد القانونية في الدولة ولاأتُشتق على و 

 قاعدة على اخرى، وهذا التدرج لا ينتج غرضه الا بعلوان  ادنى، إلىالقواعد القانونية من اعلى 

                                                           

 .1001ص بغداد، العراق، الذاكرة للنشر والتوزيع، فلسفة الحياة السياسية، (.2015) منذر الشاوي، (1)
 .459ص سابق،المرجع ال منذر، الشاوي، (2)
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ان  إلى إضافة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية في سلم التدرج القانوني، حكامالأ وأي عل

القاعدة الدستورية امر مهم للغاية في الحياة الدستورية للدولة حيث بدونه لا تنظم الامور  وعل

الشخصية والفتاوى والاجتهادات الخاصة، مرد  للأهواءب وتكون عرضة العامة فيها بشكلها المطلو 

تستقيم من  التيالدستور يعد من الضمانات  ولذا فان سمو تعلق النفس البشرية بالسلطة  إلىذلك 

 (1) الحياة السياسية للدول.و خلاله المؤسسات الدستورية 

تجعلها في قمة الهرم القانوني وبالتالي بعد ان اوضحنا ما للقواعد الدستورية من أهمية ورفعة 

علينا ان نورد  ،الأساسيمرجعها  وعلى جميع القواعد القانونية في البناء القانوني للدولة وه وتسم

 التعاريف التي وضعت للدستور. أهم

المحكمة الدستورية العليا  إليهذهبت  ام والتعريفات الخاصة بالدستور ه أشهرو  أهمان من 

الاعلى، وظيفته أرساء الاصول  الأساسيالمصرية حيث عرفت الدستور وكما يلي" انه القانون 

 إلى إضافةحيث يحدد السلطات العامة ويرسم وظائفها  القواعد التي يقوم عليها شكل نظام الحكم،و 

القيود العامة وينشأ و الحريات و ويقرر كل من الحقوق  نشاطها،الحدود التي تضبط و اقامة القيود 

 (2) الضمانات لحمايتها".

خصائص النصوص  أهممن وجهة نظر الباحث ان التعريف انف الذكر قد سلط الضوء على 

الطبيعة الخاصة التي يتميز بها  إلى الإشارة إلى إضافةالموضوعية و الدستورية من ناحية الشكلية 

 والقضاء الدستوري المصري هذا السم أدركالحياة الدستورية وعمادها فقد  أساسالدستور كونه 

 وجسده في هذا التعريف حتى يعد ملزماً للكافة.  

                                                           

 431ص مرجع سابق، الالتزامات الدستورية، نوفل عبد الحميد، الموسى، (1)
 كامل ، بواسطة السعيد،2910-2908ص الجزء الخامس، المحكمة الدستورية العليا المصرية، أحكامموسوعة  (2)

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، توجيهية مقارنة، توصيفيهدراسة تحليلية تأصيلية -النظرية العامة للقضاء الدستوري (.2017)
 .33، ص1ط عمان،
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السيادة و  وبطبيعة الحال فان الدستور يتميز بطبيعة خاصة حيث تجعله يتفرد بصفة السم

بالتالي اصبحت قواعده تتبوأ و  ة،الحقوق وعماداً للحياة الدستوريو الرفعة كونه يعتبر حامي الحريات و 

القواعد الامرة في النظام  أسمىكما ان لقواعده الصدارة باعتبارها  قمة البناء القانوني للدول،

قضائها وحتى ما و تلتزم بها سواء في تشريعاتها و القانوني التي من الواجب على الدولة ان تحترمها 

 (1) ي بصدد مباشرتها لاختصاصاتها.بيه السلطات التنفيذية من اعمل ونشاطات ه تأتي

كونها المنظمة لجميع مفاصل الدولة،  الأسمىومن هذا المنطلق فان القواعد الدستورية تعد 

ساسه يمكن تحديد مضمونها حيث تتعلق بنظام الحكم في الدولة كونها التي تبين أوالذي على 

توضيح الاسس الفكرية والفلسفية التي يقوم عليها نظام  إلى إضافةالسياسي و التنظيم الاجتماعي 

توضيح و )التشريعية، التنفيذية، القضائية(  ةالأساسيتحديد السلطات  إلى إضافة الدولة،

 اختصاصات كل واحدة من هذه السلطات الثلاث والكيفية التي تمارس بها مهامها ومسؤولياتها،

 (2) واهم الضمانات التي تصون هذه الحقوق. الأفرادحريات و كذلك ينظم الدستور الحقوق 

ان هناك نوعين رئيسيين من الدساتير: إلىهنا  الإشارةتجدر و   

من  حزماً  وأكثروهي تلك الدساتير التي يتطلب تعديلها اجراءات معقدة  :لدستورإالجامدا -

ويمتاز جمود  الدستور،ويتم ذكر هذه الإجراءات في  تلك المطلوبة بتعديل احاكم القوانين العادية،

 ،الأردنومن الدول التي تكون دساتيرها جامدة ) (3) الاستقرار.و  والسمو الدستور بطابع الثبات 

 .لمانيا، العراق(ألبنان، 
                                                           

 .33ص مرجع سابق، النظرية العامة للقضاء الدستوري، كامل، السعيد، (1)
 ،1ط عمان، ،الأردن بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القضاء الدستوري، (.2016) العثمأبو النسور،  (2)

 .79ص
 مبادئ القانون الدستوري، (.1972) عادل والحياري،؛ 509ص مبادئ القانون الدستوري، (.1993) نعمان الخطيب، (3)

 ،الأردن دار الثقافة للنشر والتوزيع، النظرية والتطبيق،القضاء الدستوري بين  (.2016) العثمأبو فهد  والنسور،؛ 195ص
 .72، ص1ط عمان،
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إالمرنإ- تعديل نصوصه وذلك بأتباع ذات و تغير  بالإمكانالدستور الذي  ووه :الدستور

ويتميز هذا النوع من الدساتير بسهولة التغير  الاجراءات المتخذة لتعديل نصوص القانون العادي،

 الإشارةتجدر و وكما  (1) ما يجعله مواكب لحركة تطور ظروف المجتمعات التي يختص بتنظيمها.

غير مكتوبة كالدستور  أو 1848ان الدساتير المرنة قد تكون مكتوبة مثل دستور ايطاليا لسنة  إلى

 ليزي.جالان

من وجهة نظر الباحث المتواضعة فان الدساتير سواء اكانت جامدة ام مرنة مدونة ام غير 

نحكم على ثبات  يجعلناميسرة للتغير في نصوصها فهذا لا  أوإجراءات معقدة  إلىمدونة احتاجت 

فنحن نلاحظ ومن خلال الواقع العملي الذي يفرض  استقرار الدساتير من خلال هذه التعاريف،و 

لعبرة ليست بمرونة اف جامدة.استقرارا من دول دساتيرها  أكثرن هناك دول ذات دساتير مرنة نفسه ا

ذابشكل سليم  والالتزامات الدستورية الأهدافجموده بل تكمن العبرة من خلال تحقيق  أوالدستور   وا 

والحريات الحقوق  والمحافظة علىوجب التغير بالدستور فيكون من خلال حفظ الحقوق المكتسبة 

الأصعدة  وعلى جميعيوم قضايا جديدة في المجتمعات  وتظهر كلفي تطور مستمر  فنحن

حيث يصبح التعديل بالدساتير  تنظيم دستوري لها، إلى والاجتماعية والاقتصادية تحتاجالسياسية 

 لمواكبة حالة التطور الدائمة. أساسياً  مطلباً 

 ومبدأ سم االلذان يعتبران وجه الشكلي ووالسمي الموضوع والسم إلى الإشارةمن  أخيراً لابد 

 ين.الأساسيالدستور 

                                                           

 ،الأردن اثراء للنشر والتوزيع، ،الجامعة، الشارقةمكتبة  النظم السياسية والقانون الدستوري، (.2009) غازي كرم، (1)
 لبنان، الحديثة للكتاب، شركة المؤسسة الرقابة على دستورية القوانين، (.2013) عصام سعيد عبد واحمد،؛ 267ص
 .185ص
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 إضافةويقصد به مضمون المواضيع التي تتناولها القواعد الدستورية  :الموضوعيإوالسمإ-

الموضوعي للدستور  و، ان العل(1) ينظمها بشكل مباشرو الموضوعات التي يبحث بها الدستور  إلى

بالنسبة لجمع انواع الدساتير المكتوبة  يأخذعليه الدولة القانونية و  اساسي تقومو يعتبر مبدأ عام 

 (2) مرنه كونه يمس المسائل التي ينظمها الدستور. أووالعرفية سواء اكانت جامدة 

 (3) الدستورية واهداف ومضمون القواعدالموضوعي يتحقق من خلال طبيعة  ووعليه فان السم

 الدستورية والا عدتالنصوص  ها علىأعمالو الدولة القانونية  أنشطةحيث يجب ان تستند كل 

 . وبالتالي باطلةمجردة من أي قيمة قانونية لها 

ن إن واحد فآ المطلقة في الأهميةو وبما ان الموضوعات التي يتناولها الدستور تتميز بالخطورة 

النشاطات القانونية  لجميع أساسياً كون الدستور يعد مصدراً  إلىساسه يعود أالموضوعي  والسم

 من خلال جانبين: الدولة ويتجلى ذلكالتي تصدر عن 

  ةالأساسيتحديدإوانشاءإالهيئاتإالدستوريةإإالأول:الجانبإ -

سندها  القضائية( )التشريعية، التنفيذية، الذي اعطى للسلطات الثلاث وبما ان الدستور ه

لهذا يطلق عليها مصطلح المؤسسات  وحدد اختصاصات كل واحدة منها، نشائهاإبالشرعي وقام 

 أعمالالدستورية، ويكون عليها الالتزام بما جاء في الدستور وتراعي توافق ما يصدر عنها من 

                                                           

 ،القاهرة دار النهضة العربية، وتطور الانظمة الدستورية المصرية، المبادئ الدستورية العامة (.2008) محسن العبودي، (1)
 لبنان، بيروت، منشورات زين الحقوقية، مبادئ القانون الدستوري، (.2016) محمد طه حسين والحسيني،؛ 76ص
 .116ص

 (.2013) علي خطار وشنطاوي،؛ 57ص دار الجامعة الجديدة، دستورية القوانين، (.2014) ماجد راغب الحلو، (2)
 .164ص ،الأردنعمان،  دار وائل للنشر والتوزيع، ي والمقارن،الأردنالانظمة السياسية والقانون الدستوري 

 .61ص دار الفكر العربي، مصر،الرقابة على دستورية القوانين في  (.1995) عبد العزيز محمد سلمان، (3)
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ن أي مخالفة لقواعد الدستور تصدر عن هذه السلطات أه ومبادئه، وبالتالي فأحكاموتصرفات مع 

 (1) تفقد موجبها سندها الشرعي.

المنشأ  ووالمكانة الرفيعة للدستور ما يجعله يتبوأ قمة البناء القانوني فه وهذا ما يعطي السم

لكل سلطاتها والحامي الاول لكل الحقوق والحريات  الأساسيلكل نظام الحكم في الدولة والمحدد 

من خلال عدم الالتزام والمخالفات المتكررة  ولتغاضي عن هذا السمالذا فان محاولات  وكافلها،

 ه تفقد الشرعية لاي سلطة. أحكامللدستور و 

  تحديدإعقيدةإالنظامإالسياسيإوالتوجهإالفلسفيإوالقانونيإللدولةإ:الجانبإالثاني

والتي ويحدد هذا الجانب التوجهات والافكار السائدة والفلسفة القانونية التي تتميز بها الدولة 

 أنشطةمن خلال الرؤيا )الاجتماعية والسياسية والاقتصادية( والتي من المهم ان تصدر  تحدد

لا ان ذلك لا يعني إ عدت باطلة، لاا  م فردية و أحكومية  أنشطةالدولة متطابقة معها سواء كانت 

لمناقضة او احتكار التوجهات الفلسفية والقانونية للدولة، وانكار التوجهات والعقائد الفلسفية المختلفة 

لتلك الدساتير فمثلا الدساتير في بعض النظم الديمقراطية اعطت حق الاعتراض للمعارضة وذلك 

حيث علينا ان نلاحظ ان الدستور وجد لخلق  .(2) رأيهاباستخدام كافة الوسائل السلمية للتعبير عن 

 المتعارضة معه،الفلسفات  أويقضي على التوجهات  أولا يمنع  وحالة من التناغم في الدولة فه

لا تتفق  ومعارضة قدفي الانظمة الديمقراطية التي تسمح بوجود وجهات نظر مغايرة  خصوصاً 

مما يساهم وبشكل فعال في دفع عجلة  انظمتها التي تعتمدها. أوجاء في دستورها  تماما مع ما

 .التطوير في مجال القانون الدستوري

                                                           

 .406الاسكندرية، ص منشأة المعارف، النظم السياسية والقانون الدستوري، (.1998) عبد الغني بسيوني، (1)
 عبد العزيز وسلمان،؛ 137، دار النهضة العربية، ص3ط النظرية العامة للقانون الدستوري، (.2001) طعيمة الجرف، (2)

 .61ص دار الفكر العربي، دستورية القوانين في مصر،رقابة  (.1995) محمد
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والدعم لمبدأ  التأكيدالموضوعي للدستور ومنها  ونتائج السم أهم إلى الإشارةلا بد من و 

المشروعية من خلال توسيع نطاق العمل به ورفع تدرج القواعد القانونية المتمثل بالقواعد الدستورية 

ها لتحقيق حكامالقانونية فمن الطبيعي خضوع الحكام قبل المحكومين لأ حكامحيث تشكل قمة الأ

المشروعية من خلال اعتبار كل  لمبدأالدستور الضمانة  وأ سمعليه يعتبر مبد مبدأ سيادة القانون،

نشاط صادر عن مؤسسات الدولة شابه مخالفة للدستور يعتبر عملا فاقدا لاي  أوتصرف  أوعمل 

القول بان كلما كانت  إلىوهذا يؤدي بنا  .(1) بالتالي باطلا لافتقاره السند الشرعيو قيمة قانونية 

القاعدة القانونية ملتزمة بالحدود المقررة بالقواعد الاعلى منها كانت محصنة ضد الطعن بعدم 

 (2) مشروعيتها.

كون  عدم اجازة تفويض الاختصاصات التي منحها الدستور، والموضوعي ه وومن نتائج السم

على اجازة هذا التفويض  تفويضها بدون النصو هذه الاختصاصات منحت بموجب نص دستوري 

الذي بدوره يعتبر ضمانة ديمقراطية و من قبل الدستور بمثابة هدر لمبدأ الفصل بين السلطات 

 (3) في ان واحد. الأفرادحقوق و لحماية سيادة القانون 

                                                           

 وشكري،؛ 292ص القاهرة، الوجيز في النظريات والانظمة السياسية ومبادئها الدستورية، (.1959) عبد الحميد متولي، (1)
 .305ص ،1ط العراق، مؤسسة دار الصادق الثقافية، الدستوري،مبادئ القانون  (.2011) علي يوسف

 الاصدار السادس، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (.2010) عمانالخطيب، ن (2)
 .53ص عمان، ،1ط

دار الجامعة  رقابة دستورية القوانين )المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية(، (.2008) محمد رفعت عبد الوهاب، (3)
دار الكتب الدستوري، المبادئ الدستورية العامة للقانون  (.2011) احمد عبد الحميد والخالدي،؛ 18ص مصر، الجديدة،

 .291ص مرجع سابق، الوجيز في النظريات السياسية، عبد الحميد، ومتولي،؛ 90ص مصر،القانونية، 
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بما ان الاصل يقضي بان السلطات لا تمتلك هذه الاختصاصات ولا تعد حقاً ذاتيا وانما هي 

بالتالي و حسب القانون و الدستور، لذا من واجبها اداء مهامها في الحدود المرسومة لها  بإجازةوظيفة 

  (1). لا يجوز تفويض اختصاصاتها الا ضمن اجازة النص الدستور بذلك

جهات  إلىخاصة التشريعية منها و ونشير بهذا الصدد عدم اجازة منح اختصاصات البرلمان 

مثلة ذلك أ دستوري، ومنالوزراء الا في حالة اجازة ذلك بنص رئيس  أواخرى متمثلة برئيس الدولة 

اتفاق الفقه الفرنسي على عدم دستورية تفويض البرلمان لجهات حكومية اصدار مراسيم تكون 

ي جانب أرغم ر  الموضوع،و حيث كان محدد من حيث المدة  ،1875بمثابة قانون وذلك في دستور 

وقات تفرض ضرورة هكذا تفويض مع في بعض الأ ن طبيعة الحالأخر من الفقه الفرنسي بآ

 (2). الالتزام بالشروط

جازت بنصوص صريحة وواضحة التفويض مثال ذلك الدستور أن هناك بعض الدساتير أكما 

( الذي اعطى حق تفويض لمجلس الوزراء بوضع قوانين مؤقتة بعد موافقة 94ي في المادة )الأردن

حتى نفقات مهمة ومستعجلة على ان تطرح  أوالة حرب ح أوالملك في حال حدوث حالة طوارئ 

 (3). على مجلس الامة في اول جلسة له

الموضوعي لا تحقق حماية حقيقية وكافية للدستور كونها لا  وان النتائج المترتبة عن السم

الخروج عنها لاي  أوترتب أي جزاء قانوني تحمي بموجبه نصوص الدستور في حال مخالفتها 

                                                           

 محمد عبد الله ابكة،والشو ؛ 406الاسكندرية، ص منشأة المعارف، رقابة دستورية القوانين، (.1997) عبد الغني بسيوني، (1)
رسالة  ،الأردنرقابة الامتناع على دستورية القوانين دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر و  (.2006)

 عمان. جامعة عمان العربية، دكتوراه،
 متولي،؛ و 33القاهرة، ص دار النهضة العربية،واللوائح، الرقابة على دستورية القوانين  (.2017) ستار عبد الله الغزالي، (2)

ماجد  والحلو،؛ 292ص القاهرة، الوجيز في النظريات والانظمة السياسية ومبادئها الدستورية، (.1959) عبد الحميد
 .85ص الاسكندرية،الجامعية، دار المطبوعات  دستورية القوانين، (.1986) راغب

 .136ص عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدستوري،الوجيز في النظام  (.2012) امين سلامة العضايلة، (3)



52 

 أومهم هنا كيف ممكن ان نحمي الدستور من التلاعب به  تساؤل، لذا يثور (1) سبابالأسبب من 

 التجاوز عليه؟

به الفكر الدستوري حين اوجد  أبدعما  ويكمن الجواب بتنظيم الوسيلة الفعالة في الرقابة وه

الموضوعي  وجانب السم إلىوهذا المبدأ الذي يتطلب للدستور  مبدأ الرقابة على دستورية القوانين،

الخروج عن و يوفر له الحماية القصوى في حال المخالفة و حتى يصبح له طابعاً ملزماً  شكلياً  سمواً 

إ(2) مبادئه.و عن روحه  م انحرافاً أكان مخالفة صريحة أنصوصه سواء 

الشكلي للدستور بانه مجموعة القواعد  ويتفق الفقه على تعريف السم :الشكليإللدستورإوالسم

 الدساتير، وتكونالتي توضع من هيئة خاصة تسمى الهيئة التأسيسية والتي تختلف باختلاف 

الإجراءات المتبعة في وضع هذه النصوص وتعديلها تختلف تماماً عن الإجراءات المتبعة بتعديل 

يظهر ذلك جليا من خلال ما يتطلبه الدستور من و  (3) القوانين العادية من حيث الصعوبة والتعقيد.

بشكل كبير عن الاجراءات المتبعة في و الغائه تختلف  أوجل تعديله أشروط صارمة من و اجراءات 

 (4) لغائها.إ أوتعديل القوانين العادية 

                                                           

 .536مرجع سابق، ص الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، نعمان احمد، الخطيب، (1)
منشاة  النظم السياسية والقانون الدستوري، (.1998) وبسيوني، عبد الغني؛ 80مرجع سابق ص امين عاطف، صليبا، (2)

 الدستورية الأنظمة وتطور العامة الدستورية المبادئ (.2008) محسن والعبودي،؛ 405ص ية،الاسكندر  المعارف،
 .78دار النهضة العربية، ص المصرية،

 .269ص ،1ط القاهرة، النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبعة عين شمس، (.1978) رمزي الشاعر، (3)
 مرجع سابق، العثم،أبو فهد  والنسور،؛ 140ص سابق،مرجع  الدستوري،النظرية العامة للقانون  طعيمة، الجرف، (4)

 .82ص



53 

الشكلي للقواعد الدستورية بكونها تحتل قمة سلم التدرج القانوني في الدولة  وويتوضح السم

بالتالي أي تعارض  تعديله،المعتمدة في  وصعوبة الاجراءاتالسلطة التي تضعه  ونظرا لعلوذلك 

 (1). يحصل من القواعد الادنى في سلم التدرج القانوني يفقد الدستور قيمته ومضمونه

 أوالشكلي يسري على كافة النصوص الدستورية أي كانت مضمونها  ون السمأكما 

_طبيعتها
( الشروط الواجب 1/2الدستور الامريكي في مادته ) إليهشار أوكمثال على ما تقدم ما  (2)

( التي خولت الكونغرس الحق 1/8توفرها في الفرد حتى يرشح لعضوية مجلس النواب والمادة )

والحق للمخترعين في براءات اختراعاتهم  ،تهماالقوانين التي تضمن الحق للمؤلفين في كتاب بإصدار

سنلاحظ من  وضحت شروط الترشح للرئاسة في الولايات المتحدة الامريكية،أ( والتي 2/6ة )والماد

همية كل واحدة منها لكنها تتفق في طريقة أنها تختلف فيما بينها من حيث أنفة الذكر آالنصوص 

الاجراءات الخاصة بالتعديل نصوص الدستور حسب و تعديلها حيث يتم تعديلها بنفس الشروط 

 (3) ( من الدستور الامريكي.5)المادة 

                                                           

 .30ص القاهرة، دار النهضة العربية، الرقابة على دستورية القوانين، (.2010) رائد صالح احمد قنديل، (1)
 .309ص مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري، علي يوسف، الشكري، (2)
يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، : الامريكي تعديل الدستور( من الدستور 5المادة ) (3)

عقد مؤتمر لاقتراح  إلىيدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات،  أوتعديلات لهذا الدستور، 
كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق  تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية من حيث جميع المقاصد والغايات،

مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات أيا كانت وسيلة  أوعليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، 
وثمانية  ةوثمانمائالمصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط )ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف 

وألا تحرم أية ولاية، دون  (في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، 1808
  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html .رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html
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الشكلي نتيجة اساسية تترتب عنها نتائج فرعية مهمة الا وهي التمايز ما  ويترتب على السمو 

، ويتوضح هذا الاختلاف الملموس عند المقارنة (1)القواعد القانونين العادية و بين القواعد الدستورية 

 (2) فلقواعد الدستورية تتسم:ما بين مواضيع كلا القواعد وايضاً من ناحية الشكل 

  .ثبات القواعد الدستورية مقارنة بالقواعد القانونية العادية أ:

 .ب: القواعد الدستورية تعدل بواسطة قوانين دستورية تطابقها

  .وجود القوانين العادية أساسالقواعد الدستورية  ج:

 وبالدساتير الجامدة عكس السمالشكلي محدد  وان السم إلى الإشارةمن جانب اخر من المهم 

 (3) مبدأ عاماً. باعتبارهالمرنة و الموضعي الذي يشمل جميع انواع الدساتير الجامدة منها 

الشكلي عن طريق تحقيق الرقابة الدستورية على ما يصدر عن  وعلى العل الحفاظويتم 

مخالفة دستورية قبل السلطة التنفيذية من انظمة، ففي حال كشف أي و البرلمان من تشريعات 

وفي حال كان نافذاً فيحول عبر الإجراءات المنصوص عليها  اصدار القانون تمتنع عن اصداره،

تمتنع المحاكم عن العمل  أوللدستور  اً مخالف باعتبارهالجهة المختصة للطعن في القانون  إلىقانونا 

 (4) مثلة بالقواعد الدستورية.به كونه خالف قاعدة التدرج القانوني وخالف القاعدة الاعلى المت

الدستور ومن وجهة نظر الباحث التي تتفق  ووبعد تناول معظم الجوانب المهمة عن مبدأ سم

الدستور يعتبر منهجاً دستوريا في  ومع ما جاء بيه اغلب فقهاء القانون الدستوري، ان مبدأ سم

                                                           

 المؤسسة الحديثة للكتاب، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون دراسة مقارنة، (.2002) امين عاطف صليبا، (1)
 .بعدها وما 81ص لبنان،

 .528بيروت، ص الدار الجامعية، النظم السياسية والقانون الدستوري، (.1998إبراهيم ) شيحا، (2)
 .14ص بغداد، مطبعة شفيق، ،2ج القانون الدستوري نظرية الدستور، (.1972) منذر الشاوي، (3)
 ص بغداد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، (،2013)حميد حنون خالد، (4)

 .62مرجع سابق، ص لقوانين،اماجد راغب، دستورية  والحلو، 150
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الاهم على صعيد ضمان مبدأ المشروعية و الحقوق اي ان له الاثر الاكبر و رحلة حماية الحريات 

عديم القيمة  وهنا ان هذا لمبدأ السامي سيغد إليه الإشارةلكن ما تجدر  التوسع فيه،و تحقيق وجوده و 

وتكمن ضمانته من خلال الرقابة على دستورية  لم يتحدد له جزاء قانوني في حال مخالفته، إذا

الاخذ بهذه الرقابة لما لها من دور في ضمان  القوانين، حيث نصت عدد من الدساتير على ضرورة

، كما ان رقابة الانحراف التشريعي ذات اهمية قصوى كوننا امام احدى اخطر (1) الدستور وعل

ضياع قيمة الدستور  إلىتؤدي و الانحرافات التشريعية الصامتة التي ممكن ان تصيب التشريع 

 الحريات. و بالتالي تهدد مبدأ المشروعية وما له من اثر بهدر الحقوق و 

 مبدأإالفصلإبينإالسلطاتإ-

برز مبدأ الفصل بين السلطات كنظرية دستورية في اواخر القرن الثامن عشر، وعلى الرغم من 

مه الا ان على مفاهيم اساسية توضح معال وعدم الاتفاقالاختلافات في النظرة القانونية لهذا المبدأ 

 الجوهر متفق عليه من اغلب فقهاء القانون.

والتحول معروف ان هدف هذا المبدأ يكمن في ايجاد بديل للحكم المطلق المتعسف  وفكما ه

تطور العصور اخذ ، وتدريجياً ومع والحرياتحكم بديل اساسه صيانة السيادة وحفظ الحقوق  إلى

لتحديد عمل  مهما وواقعياً  وتبلور ليصبح في الوقت الحالي معياراً  وحقق هدفههذا المبدأ مكانته 

 الثلاث )تشريعية، تنفيذية، قضائية(. ةالأساسيالسلطات 

 أحدمن المهم توضيح ما المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات كونه مبدأ دستوري هام و  

الفرنسي )مونتسيكيو( حيث ولقد اجمع الفقه على الاخذ بتعريف الفقيه  مقاومات مبدأ المشروعية،

                                                           

 2014المصري لعام  ، الدستور1958الدستور الفرنسي لعام  ،2022وتعديلاته لسنة 59و 58المادة ي الأردنالدستور  (1)
 2019وتعديلاته لسنة  192و 191المادة 
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مبدأ وجد  و"ه ،(1)مجال التطبيق العملي  إلىالفصل بين السلطات  واخراج مبدأبلورة  إليهينسب 

بقصد توزيع السلطات بين هيئات الدولة في محاولة لخلق حالة من التوازن والضمان فيما بينها 

التي  عمالفي الاختصاصات والأ الأخرىومتساوي بحيث تستقل كل منها عن  وبشكل منفصل

 (2). تتولاها "

اراد من خلالها ايجاد فكرة  تساؤلاتقد اوجد عدة  الفرنسي في التعريف نجد ان الفقيه وبالتأمل

وكيف  مكان حماية الحرية،إكيف ب السلطة وهي: أعمالبحيث تكون هذه الفكرة قيداً على جميع 

هل يمكن تحقيق الموازنة والاعتدال  وأخيراً  السلطة،ساءة استعمال ا  ممكن السيطرة على التعسف و 

لكي تحافظ الدولة و  الحقوقو فمن اجل ضمان الحريات  الحفاظ على النظام،و بين حفظ الحقوق 

على النظام العام فيها، يرى الفقيه عدم تركيز السلطات بيد جهة واحدة وانما تتوزع بين هيئات 

ضمن و ثلاث بحيث تعمل منفصلة عن بعضها البعض ة أي بمعنى اخر السلطات اليمتعددة رئيس

من و التعاون حتى تستطيع ان تراقب بعضها البعض و  نسجاملااعلى حالة التأكيد اختصاصاتها مع 

 خلال هذه المراقبة ممكن ان نمنع اساءة استعمال السلطة.

ن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات يتوضح في انه لكي تكون امور إعلى ذلك ف وتأسيساً 

حريات المواطنين مصانة من أي تعسف و الدولة ومصالحها تسير بشكل منتظم وحتى تكون حقوق 

                                                           

 والعبيدي، 127ص ،1990 بيروت، ،للطباعة النشردار النهضة العربية  الانظمة السياسية المعاصرة، يحيى، الجمل، (1)
 ،2007العدد الخامس، مجلة المواطنة والتعايش، الدستور العراقي، ومركزه فيمبدأ الفصل بين السلطات مفهومه  بشرى،
 .9ص

تطور الانظمة الدستورية دراسة مقارنة التطور الدستوري الفرنسي التطور  (.2006) عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، (2)
رسالة ماجستير  (.2020) راجع وعبد الرحمن،؛ 231ص النهضة العربية،، دار 1ط الكتاب الاول، الدستوري المصري،

 قسم الحقوق، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية، الدستور، بعنوان الضمانات القانونية لمبدأ سمو
 .24ص
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فرد واحد بل  أوكان من الضروري ان لا تكون السلطات كلها متركزة بيد هيئة واحدة  استبداد، أو

 (1) توزع هذا السلطات بين هيئات متعددة في الدولة.للتوازن ان ت من المهم وتحقيقاً 

حيث  الركائز المهمة التي تسند فكرة الدولة القانونية، أحدواستناداً لما سبق اعتبر هذا المبدأ 

التي تقع على عاتق الدولة ووزعها  ةالأساسيقسم مبدأ الفصل بين السلطات الوظائف والسلطات 

ثلاث سلطات رئيسية السلطة التشريعية اختصاصها تشريع القوانين، وسلطة  إلىبكل بساطة 

تختص بها المحاكم و سلطة قضائية تمارسها  وأخيراً تنفيذية تنفرد بها الحكومة وتباشر تنفيذ القوانين 

 (2) مامها.أمهمتها تطبيق القوانين على كل المنازعات التي تطرح 

يكون بشكل مطلق ام ان هناك قدرا من التعاون بين يثور هنا تساؤل مهم هل هذا الفصل 

 السلطات؟

منع و ان مبدأ الفصل بين السلطات يقصد به توزيع السلطات في الدولة بقصد حفظ الحقوق 

ولا يقصد  ،(3) الحرياتو يعتبر الاخذ بهذا المبدأ في دساتير الدول ضمانة حقيقة للحقوق  الاستبداد،

على المساواة، حدد المبدأ العلاقة القائمة بين  قائماً  عضوياً  صلاً به الفصل التام المطلق وانما ف

الرقابة الذي بالتالي منع طغيان احدى السلطات على و التعاون و السلطات واقامة نوع من الانسجام 

وجعل هناك قدرا من الشراكة في ممارسة الوظائف لتحقيق الغاية المرجوة من مبدأ الفصل  الأخرى

 بين السلطات.
                                                           

 السياسي الاسلامي دراسة مقارنة،السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر  (.1986) سليمان الطماوي، (1)
 الانظمة السياسية، (.2007) علي غالب صالح جواد والعاني، والكاظم،؛ 518ص ،5ط مطبعة جامعة عين شمس،

 .65-64، ص2ط بغداد، توزيع المكتبة القانونية، القاهرة، الناشر العاتك لصناعة الكتب،
 نقلاً  62ص الاسكندرية، منشأة المعارف، ،1ط القانون المقارن، حالة الطوارئ في (.1966) محمد حميد زكريا محفوظ، (2)

جامعة  مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء، رسالة ماجستير، (.2012إبراهيم )هشام جليل  عن الزبيدي،
 .11ص بغداد، العراق، النهرين،

 .31ص القاهرة، شر والتوزيع،دار النهضة العربية للن النظم السياسية، (.1986) ثروت بدوي، (3)
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نوعين الاول الفصل المرن  إلىان مبدأ الفصل بين السلطات ينقسم  إلى أخيراً  الإشارةتجدر 

الثاني الفصل و الرقابة المتبادلة و الفصل الذي يخلق فضاء واسعا من الشراكة بين السلطات  وه

 (1)بة.لا حتى من ناحية الرقاو الذي لا يقيم للتعاون بين السلطات أي اعتبار  والمطلق فه أوالجامد 

وقد وجه الفقهاء عدد من الانتقادات لمبدأ الفصل بين السلطات جميعها كانت بسبب الفهم 

الفصل المطلق الذي  وحيث كان الفقهاء يعتقون ان المقصود به ه الخطأ لهذا المبدأ السامي،

بنظرهم لا يخدم النظام الدستوري في الدولة ويعقد سير الحياة ويزيد الاعباء ويضر بمصالح الدولة 

الفصل و  ضداء الواجبات الوظيفية لكون الوظائف ترتبط مع بعضها البعأتعذر  إلى إضافةب

 (2) المطلق سيعرقل سيرها وانتظامها.

جمهور الفقهاء من ان الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين  إليهما ذهب  تأييد إلىيذهب الباحث 

تنتقده، ولكن في و على انه فصل مطلق جعل وجهات النظر تتباين حوله  إليهالنظر و السلطات 

الحقيقة ان مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ مهم اساسي يدعم قيام الدولة القانونية من خلال تعاون 

 الحريات.و احية الرقابة ويحفظ الحقوق خصوصا من نو سلطاتها فيما بينها 

مبدا الفصل بين السلطات في حالة تكرار تشريع  تأثرويرى الباحث ضرورة التساؤل عن مدى 

 هل يوثر عليه الانحراف بالتشريع وكيف؟ و قوانين ذات انحرافات تشريعية 

سلطة من خلال البحث سنلاحظ ان النظم السياسية الحديثة لا تفصل فصلا واضحا بين ال

متعارف عليه في النظم التعددية فان رئيس السلطة التنفيذية  والسلطة التنفيذية، فكما هو التشريعية 

                                                           

 مرجع سابق، القضاء الدستوري، العثم،أبو فهد  ،والنسور؛ 589ص مرجع سابق، دولة المشروعية، عليان، بوزيان، (1)
 .99ص

 دار الكتاب الحديث، ،1ط للنظم السياسية وانظمة الحكم المعاصرة، الأساسيةالمبادئ  (.2006) سعيد السيد علي، (2)
 .138ص القاهرة،
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نفسه قد يكون رئيس حزب الاغلبية البرلمانية، حيث ستكون معظم التشريعات صادرة بتوجيه  وه

ايجاد قوانين تنحرف عن غاية  إلىدي ؤ لتنفيذية، هذه السيطرة التي قد تاقتراحات السلطة او 

تحقق منهاج الحزب الفائز على سبيل المثال، كل ذلك يهدر مبدأ الفصل بين و المصلحة العامة 

منح صلاحيات لا يجوز لجهة معينة ان تتمتع  أوالسلطات من خلال الخلط بين الاختصاصات 

اختصاصها الاصيل في شل حركة البرلمانات مثلا وتقييد و تكمن في تعطيل  الأمربها، وخطورة 

 هذا ما سنسلط الضوء عليه ونوضحه في الفصول القادمة.و  التشريع،

 مبدأإتدرجإالقواعدإالقانونية -

متسلسل  أساسان يكون النظام القانوني للدولة قائم على  ويقصد بمبدأ تدرج القاعدة القانونية ه

القاعدة الادنى ويربط فيما  إلىعلى ومنظم تنظيما تكون فيه القواعد القانونية متدرجة من القاعدة الا

 (1) التدرج.و يبنها التبعية 

وطريقة فعالة لالتزام السلطات العامة باحترام  إليهنه أيوصف مبدأ تدرج القاعدة القانونية ب

بمراتب و ن تتواجد القواعد القانونية بشكل متسلسل أ وملخص هذا المبدأ هو القانون بالمعنى الواسع، 

بعضها على الاخر حسب قوة الالزام لكل منها، على هذا الاساس فان  وحيث تعل متدرجة ومتتالية

 ن القاعدة القانونية الادنى تعتمد وجوداً إأي مخالفة لهذا التنظيم اعتبر القانون غير مشروع وبذلك ف

 (2) عدما على عدم مخالفة القاعدة التي تعلوها مرتبة في سلم التدرج القانوني. أو

لا النظرية الخالصة للفقيه "هانز كلسن" فقد إ وه ان كل ما سبق ذكره ما إلى الإشارةتجدر 

اساسا عبارة عن شكل هرمي يكون الدستور فيه في اعلى قمته على  واوضح ان أي نظام قانوني ه

                                                           

 مقارنة، دستورية شرعية وقانونيةالنظام السياسي الاسلامي مقارناً بالدولة القانونية دراسة  (.2003) حميدمنير  البياتي، (1)
 .81، ص1ط دار الاوائل،

 .18-17ص منشأة المعارف، الاسلامية،مبدأ تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشرعية  (.2000) سامي جمال الدين، (2)
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ثم يليه القوانين العادية الصادرة عن البرلمان،  التأسيسية،ان السلطة التي اقرته هي السلطة  أساس

تقع القرارات الفردية التي  وأخيراً القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية،  أتيتبعدها و 

من هنا يتضح تدرج القوة الالزامية من القواعد  الهرم،تصدر عن السلطة الإدارية في قاعدة 

 (1) القرارات الفردية. إلىالدستورية وصولا 

خصائص مبدأ تدرج القاعدة القانونية لتتوضح اهميته في بناء الدولة  أهممن المهم ان نوضح 

 الحديثة وهي كالتالي:

حل مشكلة التعارض القانوني حيث عُد مبدأ تدرج القاعدة القانونية آلية قانونية لحل مسألة  -1

التي  وتحدد صحة القواعد والتعارض القائمة بين القوانين، فأصبحت هناك قواعد قانونية عليا تسم

الموضوع أي بصدورها من السلطة المحددة وبإجراءات المنصوص و تليها مرتبة من حيث الشكل 

 (2) عليها ومتفقة في المضمون مع القاعدة العليا.

مبدأ تدرج القواعد القانونية مقوم مهم من مقومات الدولة القانونية  ويتحقق ذلك بتقييد  -2

الحريات في غير و ن وتدرجه الذي يحفظ عدم المس بالحقوق الاكراه المادي للدولة من خلال القانو 

 (3) مناسبة.

 تتبوأموضوعاً من خلال مبدأ تدرج القواعد القانونية حيث و الدستوري شكلا  ويتحقق السم -3

القواعد الدستورية اعلى قمة الهرم القانوني والذي يحقق بالتالي مشروعية الدولة  بتدرج قوانينها 

                                                           

 .135ص جامعة القاهرة، دار النشر للجامعات، الوسيط في النظم السياسية، (.2001) البنا محمود عاطف، (1)
 .62ص ،3ط دار النهضة العربية، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون، (.1976) طعيمة الجرف، (2)
 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلس الدستوري وتدرج القواعد القانونية، )د.ت(. نبالي فطة، (3)

 .7ص ،3معمري، عجامعة مولود  كلية الحقوق،
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منه  أدنىالذي لا يجوز لاي قاعدة  الأساسيالقانون و صاحب السيادة  والدستور هها كون أعمالو 

 (1)الا عدت باطلة. و مخالفته 

 ان لمبدأ تدرج القواعد القانونية تدرجين: إلى الإشارةتجدر  و

اتصفت التدرج الذي يعتمد على القوة الالزامية للقاعدة القانونية فكما  وتدرج موضوعي: ه -

ينحسر بالمراتب  الأمريبدأ و التجريد تبوأت مكانة عليا و القانونية بأكبر قدر من العمومية  القاعدة

مضمون و أي ان التدرج الموضوعي يعتمد على جوهر  (2) القرارات الفردية. إلىالادنى وصولا 

 الاثار المترتبة عليها. إلى إضافةالقواعد القانونية 

الإجراءات و تدرج شكلي: يعتمد على مرتبة وقوة السلطة التي صدرت عنها القواعد القانونية  -

ونتيجة هذا التدرج تتوضح من خلال التزام القاعدة الادنى بما جاء في القاعدة التي  المتبعة فيها.

اصدارها تعلوها مرتبة فتأتي متناسبة مع الاجراءات التي تتطلبها القاعدة الاعلى من حيث سبب 

 (3) الاثار التي تترتب عليها.و 

من وجهة نظر الباحث ان اهمية مبدأ التدرج القانوني تبرز من خلال ما يحققه من تناغم 

عدم تعارض القوانين مما يخلق وحدة للنظام القانوني في الدولة وبالتالي ان عدم وجود قواعد و 

السياسية. و يحقق المصالح الاقتصادية الحريات و و متعارضة يحقق مبدأ المشروعية ويحمي الحقوق 

التعارض بين القوانين و ومن المهم حماية هذا المبدأ لان التجاوز عليه سيخلق حالة من الفوضى 

ووجود حالات انحرف تشريعي ستؤثر بشكل مباشر على مضمونه كون الانحراف عن روح 

                                                           

 .35الدستور، مرجع سابق، ص لضمانات القانونية لمبدأ سموا راجع، عبد الرحمن، (1)
 .76ص القاهرة، شر والتوزيع،دار النهضة العربية للن تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية، (.2007) ثروت بدوي، (2)
 .120ص مرجع سابق، المشروعية في النظام الاشتراكي، سمير خيري، توفيق، (3)
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ون العطل أصاب قمته ك واحترامهالدستور يمس بشكل مباشر مبدأ التدرج فيجرده من هيبته 

  مخالفتها.لا يجوز  السامية التيالمتمثلة بالقواعد الدستورية 

إ:المطلبإالثالث
 هميةإمبدأإالمشروعيةإكأساسإلدولةإالقانونأ

تمتاز الدول الحديثة في وقتنا الحالي بسمة اساسية الا وهي كونها دول قانونية تعتمد على 

، فهي كما والروابطافراد( لتنظيم كافة العلاقات  عامة،فرض قواعد القانون على الجميع )سلطات 

 (1) .وانما حياة تعاش" الفقهاء "دولة القانون ليست كلمة تقال ولا شعاراً يرفع، أحدوصفها 

لذا من المهم توضيح ما المقصود بدولة القانون لنكون امام تصور اوضح لأهمية المشروعية 

 بالنسبة لها:

وكيف ابتداءا علينا ان نوضح ما المقصود بدولة القانون بالمعنى الواسع  :دولةإالقانونإ-اولاً 

 واهم عناصرهمن فهم المقصود منه  والتوضيح لنتمكنالفقهاء هذا المصطلح بالتعريف  تناول

 حيث يرى جانب من الفقهاء ان المقصود بالدولة القانونية "هي التي تخضع للقانون، .ةالأساسي

على صاحب السيادة القرار الذي  والتي تمليالحكام للقوانين الموضوعة مقدما  أوفيخضع الحاكم 

 (2). وذلك ما دامت هذه القوانين بمعناه الواسع موجودة " يجب عليه اتخاذه،

                                                           

 .5ص ،1بغداد، ط الذاكرة للنشر والتوزيع، دولة القانون،(. 2013) الشاوي، منذر( 1)
 .62ص ة،ندراسة مقار  النظم السياسية والقانون الدستوري،(. 1988) الطماوي، سليمان محمد( 2)
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 الفقهاء "ان الدولة القانونية هي التي يخضع كل من فيها حكام ومحكومين، أحدكما يرى 

سواء  وضمن حدودهرفاتهم في دائرة النظام القانوني للدولة سلطات وافراد للقانون، بحيث تدور تص

 (1)ايجابية "  أواكانت تصرفات سلبية 

بالقانون في علاقاتهم الخاصة  الأفرادمن خلال هذا التعاريف سنلاحظ ان الفقه يرى ان التزام 

وحده لا يكفي، حيث ان هذا من الامور البديهية، ولكن من الضروري والمهم جداً ان تنصاع له 

ها ونشاطاتها الانسجام والتوافق مع قواعد القانون، وان أعمالسلطات الدولة بالشكل الذي تسبغ على 

للمشروعية  أساسبالخضوع للقانون يعتبر  فراد المجتمعأهذين الامرين أي التزام سلطات الدولة و 

حكام التي تباشرها السلطة الحاكمة تستمد شرعيتها من مبدأ خضوع ال عمالالأو أي ان نشاطات 

 ووبهذا المعنى فان سيادة القانون ليس بالخضوع له فقط بل عندما يسم ،والمحكومين لسيادة القانون

السيادة لقواعد القانون ذاته لا فقط الالتزام بأوامره على الدولة وهذا يستوجب ان تكون  وويعل

، ففي هذه الأفراده ونواهيه بل يجب ان يضمن القانون ويتكفل بحماية حريات وحقوق أحكامو 

سماتها رعاية الانسان وحماية حقوقه  أهمالمرحلة الراهنة من تطور المجتمعات اصبحت من 

خاضعة لسيادة  لأنهالطة فان اراداتهم محكومة في سلم الس ومهما عل الأفرادوحرياته أي ان 

 (2) القانون.

من وجهة نظر الباحث ان هناك فكرة جوهرية مفادها ان قيام دولة القانون والمؤسسات شرط 

ان المبادئ الواردة في الدساتير في  إذالتنفيذ الالتزامات الدستورية  ةالأساسيالشروط  أهممن 

 تأخذفكار وتضمه من قواعد، بل يكون المغزى دائما في ان أالغالب الاعم ليست فيما تتضمنه من 

                                                           

 الشريعة الاسلامية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ومبادئتدرج القواعد القانونية  (.2013) سامي جمال الدين، (1)
 .8ص

 دار الفكر الجامعي، تطبيقاً على الدستور المعاصر، الأساسيةالمقومات –القانون الدستوري  (.2014) حسام مرسي، (2)
 .134ص الاسكندرية، مصر،



64 

هذه القواعد مجالها الحيوي في التطبيق الواقعي، عليه فمن الصعوبة ان نتخيل تطبيق الافكار 

يقة الدستورية بغير وجود كيان حقيقي للدولة الدستوري في صلب الوث المشرّعوالمبادئ التي وضعها 

فراد الشعب والتي تشكل أمتبادلة للقانون بين قادة السلطة و و القانونية، أي ان هناك علاقة تخادميه 

بالسلطة وما تصدر من  الأفرادطبيعة وشكل العلاقة بينهما حيث يتحقق مبدأ المشروعية برضا 

تتحقق  الأمرالسلطة بذات القوانين التي تصدرها وفي ختام  قواعد قانونية تنضم شؤنهم وكذلك التزام

 دولة القانون والمشروعية.

 عناصرإدولةإالقانونإأهمإأحدمبدأإالمشروعيةإإ-ثانيااإ

الدولة  أنشطةسمح بان تكون جل  ودولة القانونان العلاقة المباشرة بين مبدا المشروعية 

 احتراميتحتم عليها  القضائية( –التنفيذية  –الثلاث )التشريعية  فالسلطاتخاضعة للقانون، 

وذلك من خلال التزام السلطة التشريعية بالخضوع للدستور  والخضوع لهاالمشروعية القانونية 

وكذلك السلطة  وتلتزم به،تحترم حدود القانون  والسلطة التنفيذيةعند سن القوانين،  وتتحدد بحدوده

 (1) ما يعطي المعنى الشامل لمبدأ المشروعية.و القانون، وهرها تطبق القضائية التي بدو 

القانونية، الدستور هذا المبدأ الذي يعد عماد الدول  وان مبدأ المشروعية يكرس مبدأ سم 

 والاولى للوجود القانوني للسلطة ويحيط بجميع نشاطاتها، ةالأساسيالضمانة  والدستور ه فوجود

الذي ينظم ويؤسس هيئاتها وينظم سلطاتها العامة،  وفه الدولة،بمثابة حجر الاساس في بناء  وفه

الذي يحدد طرق اختيار  ومن الحاكم فه ىسمأنصوصه كونه  إطارفالدستور يقيد السلطة ضمن 

الذي يبين ويحمي الحقوق والحريات الفردية ويحدد  والحكام وسلطاتهم ويمنحهم الشرعية، وه

                                                           

 .104ص الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، اليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، (.2010) فريد علوش، (1)
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بالنتيجة سيكون لنصوص الدستور الاثر الاكبر لبناء نظام  .(1) في مواجهة السلطة ضماناتها

وضمانة حقوق  ،الأفرادقانوني متين يقوم على مبدأ المشروعية في تنظيم العلاقات بين السلطات و 

عمل صادر عن السلطات العامة في  أوبالشكل الذي على اساسه يلغى أي تشريع  الأفرادوحريات 

بالتالي توصف و يضمن تكريس المشروعية في الدولة و يعزز  ماو مخالفاً للدستور، وهحال كان 

 بكونها دولة قانون. 

 2005الدستور بشكل مباشر منها الدستور العراقي  ووقد نصت بعض دساتير الدول على سم

( حيث نصت على منع سن قوانين لا تتوافق مع نصوص الدستور اعتماداً على 13ضمن المادة )

حيث عبر في المادة  1787وكذلك الدستور الامريكي لسنة  ،(2) ء الدستور قمة القوانينتبو 

وكذلك ذهب دستور  ،(3)سمى هي الأ /ثانياً( على اعتبار الدستور والقوانين الصادرة بموجبه6)

 (4) .1947إيطاليا ودستور  1968المانيا 

حيث لا تكون ضمن  قانوني متدرجة،ومن المتعارف عليه ان القاعدة القانونية في أي نظام 

قانونية  أساس والقوة القانونية ،بما ان الدستور هو القيمة  أساسمرتبة واحدة فهي تتدرج على 

قواعد  بإصدارالدولة، لذا يكون على كل السلطات الالتزام به كونه القاعدة الاعلى في حال قيامها 
                                                           

الدولة  محمد، عبد العزيز ،وسالمان؛ 156ص القاهرة، دار النهضة العربية، النظم السياسية، (.1999) ثروت ي،بدو  (1)
 http://hccourt.gov.eg/index.asp   الدستوري، مجلة القوانين، ورقابة دستوريةالقانونية 

والاعلى في العراق ويكون ملزماً في  الأسمىيعد هذا الدستور القانون -ولاً أ ( من دستور جمهورية العراق "13المادة ) (2)
ويعد باطلًا كل نص يرد في دساتير  يتعارض مع هذا الدستور، يجوز سن قانون لا-انحاءه كافة وبدون استثناء. ثانياً 

 .خر يتعارض معه"آأي نص قانوني  أو الاقاليم،
/ ثانياً( من دستور الولايات المتحدة الامريكية" هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له،  6) المادة (3)

تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في التي تعقد  أووجميع المعاهدات المعقودة 
 قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك" أوجميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور 

http://hrlibrary.umn.edu  
 بحث منشور  الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليليه مقارنة، مبدأ سمو (.2017) سنبل عبد الجبار احمد، (4)

  294-293ص، 21ع  ،6مج  جامعة كركوك، في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،

load/e419749f614d3c66https://www.iasj.net/iasj/down 

http://hccourt.gov.eg/index.asp
http://hrlibrary.umn.edu/
https://www.iasj.net/iasj/download/e419749f614d3c66
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حتى تلغي قاعدة تعلوها  أوفلا يجوز للقاعدة الادنى ان تعدل  معينة، بنشاطاتالاتيان  أوقانونية 

،ان (1)الأعلى وفي حالة التعارض تكون الغلبة للقاعدة  لا شابها مخالفة لمبدأ المشروعية،ا  مرتبة و 

الا اعتراف بالمساواة  وه على مادنى درجة مع القاعدة الأاتباع هذا التسلسل في اتفاق القاعدة الأ

 واعده الامرة فلا فرق بين فرد وسلطة، والذي بالتالي يعزز وجود دولة القانون،امام القانون وق

 وبخلافه أي في حال ورد الاستثناءات لن يكون لتدرج القاعدة القانونية أي اهمية.

 يمكن ان لا فإنهاونبني على ما تقدم، الدولة التي لا تلتزم قمة هرمها بالمبادئ الدستورية 

والسياسي لتفشي الفساد الاداري  ةالأساسيالاركان  أهمتفرض تطبيقه على الشعب، وهذا يعتبر من 

 .والدستورغالبية الدول التي لا تحكمها قواعد القانون  والقضائي في

ان الدولة ذات السيادة الدستورية والتي تراعي مبدأ المشروعية الاولوية فيها تعطى لعملية ردع 

المساواة امام  بمبدأالمساس  أوللمواطنين  ةالأساسيالسلطة وحرمانها من التجاوز على الحقوق 

القوانين ووسيلتها ومهما كان وضعه و غاية الدساتير  وكون الانسان ه إلىالقانون، مستنداً بذلك 

غاية في  قيمة في حد ذاته وانشاء السلطة لم تكن ومعتقده ه أومبدئه السياسي  أوالاجتماعي 

 أوالمساواة مع الاخرين سواء كانوا مواطنين عاديين و العدالة و ذاتها، بل وسيلة لتوفير الحريات 

تكريس  وهنا كان الافتراض ان المشروعية همن  اداريين مهما علت منزلتهم، أومتنفذين سياسيين 

مام القضاء، لا اختلاف بين الشعب مهما اختلفت مكوناتهم وانتماءاتهم ومكاناتهم ألمبدأ المساواة 

الاجتماعية بحيث يكون لكل فرد حق الاعتراض على القوانين التي يراها غير متوافقة مع القوانين 

                                                           

 .17ص مرجع سابق، تدرج القاعدة القانونية ومبادئ الشريعة الاسلامية، سامي، جمال الدين، (1)
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كون الحفاظ على مبدأ المشروعية من خلال مبدأ  ،(1)روعية مرتبة التزاماً بمبدأ المش االاعلى منه

 المساس. أوتدرج القاعدة القانونية نتيجته ستكون حفظ الحقوق والحريات من العبث 

ما تقدم ان  لمبدأ الفصل بين السلطات الاثر الاكبر في الحيلولة دون حدوث أي  إلى إضافة

التدخل في  أوالسلطات )التشريعية، التنفيذية، القضائية(،  أعمالاعتداء على  أوتعارض 

لحفظ  أساسياً ما يعد ضماناً و وه اختصاصات بعضها البعض الا ضمن الحدود المرخصة دستورياً،

مما لا يجعل مجالًا للشك في مدى تدعيمه  ،(2) صون الحريات ورادعاً لتعسف السلطاتو الحقوق 

ودفاعه عن حقوق الانسان، كونه رسم لكل سلطة حدوداً دستورية وصلاحيات انشأت لها من قبل 

الدستوري، ففي حال تجاوز احدى السلطات على صلاحيات غيرها جاز ايقافها من قبل  المشرّع

 (3) دولة القانون.يدعم و بالتالي يحقق مبدأ المشروعية  ووه الأخرىالسلطة 

بصورة مباشرة  أولمبدأ الفصل بين السلطات ضمناً  الإشارةوقد تضمنت عدد من الدساتير 

( منه الذي اشارة وبشكل مباشرة لاعتماده لمبدأ 5في المادة ) 2014ة ومنها الدستور المصري لسن

 2005وكذلك دستور العراق لسنة  .(4) التوزان بين السلطات وخلق فضاء من التعاون فيما بينها

بتوزيع الاختصاصات على  أقرواضمنيا حيث  إليهفرنسا و (، واشارت كل من المانيا 47) المادة

 قضائية( مع الاخذ بالتعاون فيما بينها.و تنفيذية و )تشريعية  السلطات
                                                           

 مقال منشور على الموقع التالي: الحوار المتمدن، حول دولة القانون، هايل، نصر، (1)
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68128 

 المؤسسة الحديثة للكتاب، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون دراسة مقارنة، (.2002) امين عاطف صليبا، (2)
 .101ص طرابلس،

دار الفكر  ر السياسي والاسلامي،السلطات الثلاث في الدساتير العربية والمعاصرة وفي الفك (.1996) سليمان الطماوي، (3)
 .296الاسكندرية، ص دار الجامعة الجديدة، النظم السياسية، (.2010) وجمال الدين؛ 452العربي، ص

التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي  أساس( من دستور الجمهورية المصرية "يقوم النظام السياسي على 5المادة )( 4)
للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه 

 .المبين في الدستور"

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68128
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القانونية ومبدأ الدستور ومبدأ تدرج القواعد  وان مبدأ المشروعية يكرس مبدأ سم يظهر جلياً 

الفصل بين السلطات، هذه المبادئ التي تعد عماد الدول القانونية ويعني ذلك ان الشرعية الدستورية 

والتي تتشكل الحكومة من خلالها تلزمها في انتهاج السياسات والممارسات العامة وبالمبادئ الواردة 

مبدأ تدرج القاعدة القانونية والتي تقوم  في الدستور مع الالتزام بعدم التعارض بين القوانين من خلال

في دولة القانون بالاطار الذي يضمن عدم خروج الحكومة عن نطاقها المرسوم في الدستور وميلها 

 (1)التفرد والحكم المطلق وذلك من خلال مبدأ الفصل بين السلطات. ووانحرافها نح

مطلقاً في جميع الاحوال ففي ان مبدأ المشروعية ليس  إلىمن المهم ان يشير الباحث هنا 

بعض الدول النامية ومنها دولنا العربية بالرغم من وجود محاولات حثيثة لارتقاء بعض هذه الدول 

بنظامها السياسي للوصول لمرحلة الشرعية الدستورية ودولة المشروعية، لكن اغلبها تعتبر دولًا 

 إلىلشرعية وبعضها الاخر اكثر قربا قوة الدولة ا أساسليس على و قوة السلطة  أساسمبنية على 

سيطرة الحزب الواحد اكثر منها دولة المؤسسات حيث تسودها هيمنة و الدول القائمة على العشائرية 

 (2) سيادة الدستور.و الولاءات الشخصية على حساب دولة الموضوعية القانونية و الزعماء 

من قيام الدولة  المشروعية تنبعان مصدر قوة مبدأ  إلىيتفق الباحث مع الاتجاه الذي يذهب 

حيث لا  أي شرعية السلطة ونيل رضاهموموافقتهم  الأفرادوتأسيس السلطة فيها يكون مرهون بأراده 

للدلالة على وجود دولة المشروعية بل لا بد لهذه السلطة  الأفراديكفي وجود أي سلطة يخضع لها 

معالم الدولة  أهمبالتالي يكون انصياعهم للقانون من و قبولهم و  دالأفراان تحوز على اعترف اغلبية 

 (3) القانونية التي يسعى اليها الانسان المعاصر.

                                                           

 .145ص لبنان، طرابلس، ب،المؤسسة الحديثة للكتا الحريات العامة وحقوق الانسان، إلىمدخل  )د.ت(. خضر خضر، (1)
 .310ص مرجع سابق، دولة المشروعية،عليان،  بوزيان، (2)
 .247ص دبي، ،4ط شرط دبي، أكاديمية نظرية الدولة، (.2011) محمد كامل عبيد، (3)
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 إلىسمات مبدأ المشروعية التزام كافة تسلسلات هيكلية الدولة من الاعلى  أهمولعل من 

الادنى لحكم القانون، وان من الاختلافات الجوهرية التي تميز كيان الدولة الحديثة عن الدولة 

سيادة القانون حيث نلاحظ ان الدول العصور السابقة كان يتحكم بكل مفاصلها  والقديمة ه

شخصية الحاكم فقط بينما اصبحت الدول الحديثة تكون قائمة على الهيكلية المؤسساتية التي 

 (1) مقاييس التطور الدستوري على الاطلاق. أهممها قواعد القانون وهذا من تحك

 والمناخ المناسبيحقق مبدأ المشروعية عند تطبيقه بشكل سليم ومنهجي على توفير الظروف 

كذلك الظروف المناسبة لتحقيق مبدأ التمثيل  وحرياتهم ويحققلمواطني الدولة لكي يمارسوا حقوقهم 

الهيئة التشريعية منها الممثلة الحقيقية  ومؤسساتها وبالأخصأي ان تكون الدولة النيابي السليم 

وفي المحصلة مبدأ ، الحكم الذي يعتقد انه الافضل له بتأسيس نظام وحريته وذلكالشعب  لإرادة

واجب عليه دون ام  والتزامه بما ه إلى إضافةحق له  وما ه ويوفر للفردالمشروعية يحقق العدالة 

 .متعلق بحقوق الاخرين وما هيمس ذلك 

 حكامتأسيسا على ذلك يجب أن تصبح كل تصرفات السلطات في الدولة متفقة مع الأ

نشاطاتها تسعى لتحقيق العدالة من خلال خضوع الحكام و الدستورية والقانونية مما يجعل تصرفاتها 

فالقانون الذي يصدر بموجب مبدأ المشروعية يجب ان يكون  الواسع،المحكومين للقانون بالمعنى و 

 (2) صادراً من هيئة مختصة حددها الدستور.و مراعيا للتدرج القانوني و متناسقاً مع الدستور 

                                                           

 .سابق المشروعية، مرجع زيان، دولةعن عليان بو  مقالة على الانترنت نقلاً  دولة القانون والمؤسسات، عمار، قرني، (1)
 .43ص مرجع سابق، ،2ج انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، محمود صالح حميد، الطائي، (2)
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 الأفرادما يجعله الكافل الاول لحماية حقوق  الأهميةفيه ان لمبدأ المشروعية من  لا شكمما 

من التوزان بين مفهوم الحريات العامة  كبيراً  قدراً  أحدثفي مواجهة السلطات العامة وقد  ةالأساسي

 (1) بين حق السلطة في حفظ النظام.و للمواطنين 

واستناداً لما سبق فكلما كانت الدولة تراعي مبدأ المشروعية كلما امتازت بثبات قوانينها وبحفظ 

بالتالي ثبات و تحقيق التوزان المطلوب و نظام العام ارساء الو صيانة سلطاتها و حقوق مواطنيها 

القضاء  إلىباللجوء  الأمرففي حال خرق مبدأ المشروعية يحق لمن يسمه  نضامها القانوني،

التعويض، وكل ما سبق ذكره من سمات الدولة القانونية  أوطلب الالغاء و الاعتراض و المختص 

خلق مجتمعات قادرة على الابداع و الانصاف و بالضمانات المناسبة لتحقق مبادئ العدل  تأخذالتي 

 (2)التطور. و 

ان كل ما تم تفصيله عن اهمية مبدأ المشروعية لا يتعدى كونه قد  إلى أخيراً  الإشارةتجدر 

ر سبيل المثال وليس الحصر فمن وجهة نظر الباحث انه مبدأ واسع متطور بتطور الفك ذكر على

اتساع نطاق احتياجاتها ويدخل في حيثيات اساسية تخص تهذيب و المجتمعات  القانوني وتطور

 .الحريات وبوجوده تتحقق دولة القانونو صمام امان للحقوق  باعتبارهعمل السلطات 

 

 

  
                                                           

الناشر  بحث منشور في موقع دار المنظومة، مبدأ المشروعية وضمانات احترامه، (.2008) رمضان محمد بطيخ، (1)
 http://search.mandumah.com/Record/125157. 172ص القاهرة، ،الاداريةالمنظمة العربية للتنمية 

القاهرة،  دار النهضة العربية، مبدأ المشروعية مجلس الدولة، الوجيز في القضاء الاداري، (.1981) سعاد الشرقاوي، (2)
 .40ص
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إ:الفصلإالثالث
 النحرافإالتشريعيإوصورهاسبابإ

التي تؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات ومبادئ العدالة  الديمقراطيةشك فيه ان النظم  مما لا

لها من الضمانات ما و المساواة سينبثق عنها سلطة تشريعية ضمن السياقات المعمول بها دستوريا و 

عمدة النظام الديمقراطي أو سس أ أهميعزز دورها المهم، كونها تعد من و يحمي استقلاليتها وكيانها 

طار قوانين انتخاب رصينة أن خلال ممثليها المنتخبين ضمن المعبر عن ضمير الشعب ورأيه م

اه الشعب يتحملون  مسؤولياتهم تجو ، خلاصوا  مؤهلين بشكل كامل للعمل البرلماني وبكل نزاهة 

ليات دستورية تتجلى من خلال قيام السلطة التشريعية بـتأطير امال آوالوطن بما يملكونه من 

 تشريعات واقعية تعكس جوهر المصلحة العامة. بإصدارالشعب 

وتتجلى أهمية السلطة التشريعية في حياة الشعوب من خلال الدور الذي يلعبه ممثليهم في 

واستوجب  التشريعي،تواجههم عند ممارستهم لعملهم  والازمات التيمواجهة التحديات والضغوطات 

 وتنامي نفوذ وجماعات الضغطالسياسية  الأحزابين من سطوة المشرّعذلك وجود قوانين تحمي 

السلطة التشريعية  أعمالبواب للتدخل في ما فتح الأو مكاسب خاصة وه التنفيذية لتحقيقالسلطة 

الانحراف  إلىالتي قد تؤدي  سبابالأنفاً من أسابقة الذكر، حيث يعد كل ما ذكر من الجهات ال

 المصلحة العامة. وعدم تحقيقالدستور  ومخالفة روحبالتشريع 

مبحثين، المبحث  إلىصوره قام الباحث بتقسيم هذا الفصل و الانحراف التشريعي  أسبابلبيان 

 توضيحالتشريع عن الصالح العام من خلال  بانحرافالتي تؤدي  سبابالأالاول سيكون عن 

الفنية للانحراف  سبابالأليس الحصر الغاية كأحد و الفنية فتناولنا على سبيل المثال  سبابالأ

هم مبدأ يجب ان تمتاز به نصوص التشريعات أالتجريد كو ايضا العمومية و بالسلطة التشريعية 
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شكل قرار  تأخذتشريعات  كإصدارالمصالح المتضاربة  أصحابوالذي قد يتم التلاعب به من قبل 

ن خلال تسليط الواقعية م سبابالأفردي لا تنطبق الا على حالة واحدة، وايضاً تناول الباحث 

على التشريعات التي تصدر عن  التأثيرالسياسية لما لها من دور كبير في  الأحزابالضوء على 

فيما  سبابالأترابط و البرلمان  أعمالهيمنة السلطة التنفيذية على  إلى إضافةالسلطة التشريعية 

 انحراف التشريع عن تحقيق الصالح العام. إلىبينها مما يؤدي بالنتيجة 

المبحث الثاني فسيكون عن صور الانحراف الذي يتوضح عن طريق مجانبة المصلحة  أما 

اهميتها و حيث سنوضح المقصود بالمصلحة العامة  الأهداف تخصيصالخروج عن قاعدة و العامة 

توضيح كيفية مجانبة المصلحة العامة من خلال استخدام السلطة التشريعية لسلطتها  إلى إضافة، 

تحقيق  اعندما تتغي وأخيراً لتحقق منافع شخصية تارة اخرى  أوت تتسم بالانتقام تارة اصدار تشريعاو 

قاعدة خرق توضيح  وأخيراً مصالح سياسية كل ذلك تحت غطاء تحقيق المصلحة العامة، 

كإحدى صور الانحراف التشريعي من خلال الوقوف على الاتجاهات الفقيه  الأهدافتخصيص 

مخالفة  أوهل هي انحراف تشريعي  الأهدافالمتباينة بما يخص الخروج عن قاعدة تخصيص 

 مباشرة للدستور؟

إ:الأولالمبحثإ
 النحرافإالتشريعيإأسباب

ان  والسلطة التشريعية همن اهمها و ان الالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطات 

صاحب المصلحة  ون الشعب هأذ إ ،الالتزامات الدستورية أهمنشاطات هذه السلطة تعتبر من 

اساءة و مستقبله، عليه فان انحراف السلطة التشريعية و تمس حياته الحاضرة  لأنهاالحقيقة فيها 

مرد و بدون قصد من اخطر المساوئ  التي تلازم العملية التشريعية،  أواستعمال هذه السلطة بقصد 
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حيث انه يمس غاية  الأخرىذلك ان الانحراف التشريعي عيب خفي بخلاف العيوب الدستورية 

 المشرّعالذي منح و الدستوري  المشرّعينحرف بها عن المصلحة العامة التي هي هدف و  المشرّع

 حقيق المصلحة العامة.العادي سلطة تقديرية لتمكنه من ت

فني وآخر واقعي، و ما هالتشريع منها  ومتنوعة لانحرافمتعددة  أسبابمع العرض بان هناك 

ما قد يطرح  المتسارع وهذامع ملاحظة بان هذه النظرية في طور التطوير المستمر لتواكب عصرنا 

النظرية ويجعلها  ويغني هذهالانحراف التشريعي مستقبلًا بما يعزز  سبابلأ اخرى اً وانماطاشكالا 

 في الفقه القانوني وثباتاً في الممارسة العملية.  رسوخاً  أكثر

الفنية  سبابالأمطلبين سيكون المطلب الاول عن  إلىهذا المبحث  تقدم قسمنا واستناداً لما

سيتم ذكره سيكون  وكل ماالواقعية  سبابالأالمطلب الثاني سنوضح فيه  أماللانحراف التشريعي 

 وليس الحصر.على سبيل المثال 

إ:الأولالمطلبإ
إالفنيةإللانحرافإالتشريعيإسبابالأإ

 وبمعنى اخران الاسس الفنية تتعلق بشكل مباشر بركن الغاية أي الغاية من وضع التشريع    

 أوفردية  أوبتحقيق مصالح فئوية  المشرّعاتصال الغاية بتحقيق المصلحة العامة، ففي حالة قيام 

 يصبح تشريعه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة التشريعية.سياسية 
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التجريد هذه الصفة و التشريعات متصفة بالعمومية  تكونذلك ان من المسلمات ان  إلى إضافة

أي التي تمتزج مع طبيعة القانون وبما يتحقق من خلاله المصلحة العامة التي هي بالتالي غاية 

 (1) لا بخصوصية الذات.و يصدر عن السلطة التشريعية فالعبرة هنا بعموم الصفة  تشريع

 يلي:وفقاً لما  وليس الحصرالفنية للانحراف التشريعي على سبيل المثال  سبابالأوسنتناول 

 الفنيةإللانحرافإالتشريعيإسبابالأاولا:إالغايةإمنإالتشريعإكأحدإ

فنصوصها يجب ان تكون  ومعايير معينة، بأموران صياغة القواعد القانونية تستوجب الالتزام 

 القانونية، فالسياسةتعبير عن الجانب الفني للنصوص  وهو المضمون و مستوفيه لمعياري الشكل 

الحاجات و ادوات الفن التشريعي ملائمة وذلك لاستيعاب المعطيات  أكثروضع  إلى التشريعية تهدف

 لأنهالان القانون من العلوم الانسانية المعيارية التي تقوم على فكرة الغاية  الغايات الاجتماعية،و 

 وومن جانب اخر فان غاية القانون في النهاية ه حمايته،و تحد من الاثار السلبية لسلوك الانسان 

 (2). الأفرادسلوك و ضبط المجتمع الانساني و تحقيق العدالة 

نستطيع ان نلخص اهداف التشريعات والتي تقوم على  مبدئين  فإنناعلى ضوء ما تقدم   

العدل في المجتمع، ولكن في بعض و غاية تحقيق المساواة و اساسيين هما غاية استقرار المجتمع 

يغطي  أوتارة اخرى يفترقان و الاحيان ليس من الضرورة ان يتحقق هذين المبدئين فتارة يشتركان 

لاختلاف النظم القانونية، وفي العصور الحديثة تبنت بعض النظم احدهما على الاخر نظراً  

التقدم الاجتماعي فالتزمت بالموازنة بين صراع و انجاز عملية التطور  والمتطورة هدف سامي وه

                                                           

القانونية والحق مبادئ القانون الاصول العامة للقاعدة (. 2010) مصطفى احمد همام محمد محمود وابو عمرو، زهران، (1)
 .10-9ص بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، والالتزام،

بيت  في مجلة دراسات قانونية، ربحث منشو  الصياغة التشريعية وأثرها في تطبيق القانون،(. 2007) علي احمد عباس، (2)
 .55ص ،21د العد بغداد، الحكمة،
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مصلحة الجماعة، وبذلك فان التشريعات قد تضحي و المصالح التي تسود المجتمع بين حرية الفرد 

تنظيم المصالح و صلحة العامة، وبذلك فان مسالة مراعاة بالمصالح الخاصة من اجل الم

 (1) الاعتبارات التي من المهم ان تلتزم بها التشريعات. أهمالمتعارضة من 

ويتفق الباحث مع الراي الفقهي الذي يؤكد على ان تحقيق التوزان بين المصالح المتعارضة من 

اثبت مسار التاريخ ان و بنظر الاعتبار عند سن التشريعات  تأخذالتي يجب ان  الأهداف أهم

غير و التحيز جلياً و التشريعات التي يختل فيها توازن المصالح بين فئات الشعب ويظهر فيه التمايز 

بالتالي اختلال في بنية التركيب و عوامل عدم الاستقرار  أهممبرر لفئة من المجتمع يعتبر من 

 (2)الثورات عبر التاريخ.و تصبح سبباً لاندلاع الانتفاضات و اعات الاجتماعي والتي تؤجج الصر 

التوزان بين مصلحة السلطة والمواطن  إلىالجماعة وصولا و عليه فان التوزان بين مصلحة الفرد 

  التقدم للمجتمع ككل.و الرفاه و بالتالي يحقق غاية الامن و 

سياسية تهدف بالدرجة و ولعل مفهوم القواعد القانونية بمجملها مبنية على توجهات فلسفية 

 إلى إضافةحماية الحقوق وترسيخ مفهوم العدالة و السلم الاجتماعي و استقرار الامن  إلىالاساس 

تطوير حركة النشاط الانساني في المجتمع، وهي مبنية اساسا على و دعم و تحقيق المصلحة العامة 

التاريخي وتطور العقل البشري والتي تعطي لهذه القواعد نطاقها و عطيات الواقع الاجتماعي م

 (3) تفاصيلها بحيث تكون متطابقة مع الوقائع التي فرضت تلك القواعد.و ومحتواها 

                                                           

 وبنفس المعنى شحاته،؛ 11ص ،1ط الاسكندرية، المعارف، منشأة دروس في القانون،(. 1966) شمس الدين الوكيل،( 1)
دار  مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية،(. 2001) زيدأبو شحاته 

 .644ص القاهرة، النهضة العربية،
 .بعدها وما 11ص مرجع سابق، شمس الدين، الوكيل،( 2)
 .29ص جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، اصول القانون،(. 1992) سعيد( مبارك، 3)
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ومن الجدير بالذكر هنا ان نؤكد على ان القانون علم من العلوم الانسانية المهمة وقائم اساسا 

مصلحة و ضبط سلوكهم وبالتالي تحقيق امن و حماية افراد المجتمع  إلىلغاية التي تهدف على فكرة ا

اعتباره علم انساني معياري  كما ذكرنا في بداية و للقانون  الأهميةالمجتمع ، وبسبب اعطاء هذه 

تحديد ما يجب ان يكون عليه سلوك الانسان في حالات معينة قد  إلىالموضوع، فانه يهدف 

يتعرض لها في تعاملاته اليومية مما يستوجب معه ان تكون القواعد القانونية عامة مجردة 

وبغياب القواعد  .(1) وتقوم السلطة العامة بفرض العقوبات المناسبة لدى مخالفتها وموضوعة سلفاً 

 فوضى. إلىتمعات الانسانية تتحول هذه المجتمعات تطبيقها في المجو القانونية 

وفي مجال تحديد غاية القانون اختلف فقهاء القانون في تشخيص مضمون وتركيبة هذه الغاية 

من جانب اخر فان لتلك القواعد القانونية غايات قد و  العامة،تحقيق المصلحة  إلىالتي تهدف 

المناهج الفكرية لتلك المجتمعات وبشكل و ذات طابع عام وتأتي تعبيرا عن تطلعات  أوتكون خاصة 

 (2) حسب الظروف.و محدد 

صدار قانون متسم إحيان تكون الغاية من التشريع من هنا نستنتج ان في كثير من الأ

 ن غالباً تأكيدا على ذلك فاو ستار لإخفاء الانحراف بالتشريع  والتجريد لكن في حقيقته هو بالعمومية 

هذه الغاية الغير مشروعة، ولكنه في الختام لا يرجع بطلان  إلىما نجد القاضي الدستوري يصل 

توفر الانحراف ولكنه يقوم بأبطال التشريع بذريعة وجود مخالفة مباشرة للدستور، حيث  إلىالتشريع 

                                                           

 بحث منشور في مجلة الدراسات قانونية، الصياغة التشريعية وأثرها في تطبيق القانون،(. 2007) على احمد عباس، (1)
 .55ص بغداد، ،21د العد مجلة فصلية تصدر عن بيت الحكمة،

كلية العلوم  رسالة دكتوراه، التشريع الاسلامي والغزو القانوني الغربي للبلاد الاسلامية،(. 1998) ساجر ناصر الجبوري، (2)
 .164ص جامعة بغداد، الاسلامية،
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عن غاية مصدر التشريع والاثار المرتبة على  اساسه البحثسنجد ان وصوله لهذه النتيجة كان 

 )1(. تطبيق القانون

غاية مصدر القانون لا يعد من اختصاص القاضي و معروف ان البحث في هدف  وفكما ه

المجال الطبيعي  وهذا البحث هو انحراف القانون  إلىالسبب بالتوصل  والدستوري مع العلم بانه ه

صلاحيته  إلىت الوقت القاضي الدستوري يرجع هذه النتيجة لفكرة الانحراف التشريعي ولكن في ذا

 (2) اجتهاده في تفسير القانون.و 

من المهم هنا في معرض طرحنا ان نذكر ثلاث امثلة عملية حول انتفاء المصلحة العامة 

العراق وحسب تسلسلها و مصر و المتسمة بالانحراف التشريعي من فرنسا و ة المشرّعلبعض القوانين 

 الحديث ثم المعاصر وكالاتي: إلىالزمني من القديم 

 فرنسا -

التي و مهماً حول اهمية الغاية من التشريع )غاية مصدر القانون(  ورد الفقيه السنهوري مثالاً أ

( فقد قامت الهيئة التشريعية  Piequartالقانون الصادر بحق الضابط )بيكار وتحدد طبيعته وه

حوالي منذ قرناً من الان، بإصدار تشريع يقضي بعودة احد  1906سنة  ويولي) 13(الفرنسية في 

الاستيداع وكذلك اصدار  إلىترقيته بعدما احيل و الخدمة  إلىضباط الجيش الفرنسي واسمه بيكار 

 أحكام( وذلك استثناء من Dreyfusتشريع اخر في نفس الوقت يقضي بترقية الضابط )درايفوس 

، ومن الملاحظ ان هذين التشريعين لا يمثلان الا 1880مارس سنة  10( من قانون 4المادة )

ومن وجهة نظر . (3) قراران فرديان لا يمتان للمصلحة العامة بصلة وانما لتكريم اشخاص لذواتهم

                                                           

 .305ص مرجع سابق، الانحراف التشريعي، محمد ماهر، ابو العينين، (1)
 .405-304، صمرجع سابق الانحراف التشريعي، ماهر، ابو العينين، (2)
 .41، صمرجع سابق لسنهوري، عبد الرزاق، مقالة مخالفة التشريع للدستور،ا (3)
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خصية ولا يحقق المصلحة الباحث ان الغاية من اصدار هذا التشريع كان لغرض تحقيق مصلحة ش

 العامة. 

إمصر -

احد  والسيد )كمال الدين حسين وه وففي مصر تم استهداف نائب في مجلس الشعب وه 

( من خلال تعديل 1952ويولي 25الضباط الاحرار المشتركين في تغيير نظام الحكم في مصر في 

: " ألا تيكالآاصبحت تقرا و المادة المذكورة  إلى( 6) الفقرة إضافةب 1977( لسنة 14قانون رقم )

الاعتبار و مجلس الشورى بسبب فقد الثقة  أوان تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب 

( من الدستور " كما تضمن 96) المادة حكاملأبواجبات العضوية بالتطبيق  الإخلالبسبب  أو

حيث كان  لتوضيح هذه الواقعة وملابساتهاو ثر رجعي أهذا القانون تسري ب أحكامالقانون عبارة 

مجلس الشعب كمال الدين  ونور السادات على خلاف مع زميله عضأرئيس الجمهورية الراحل 

 الأخيرغضب  إلىدى أدارته للدولة، مما أفيه  حسين والذي رفع برقيه للرئيس السادات منتقداً 

ثبت ملاحظاته الرئاسية مؤكداً فيها، انها تحمل مفردات و مجلس الشعب  إلىحال برقيه زميله أو 

سقاط عضويته، مما دفع أالجمهورية مطالبا في نفس الوقت  تمس مركز رئيسو عبارات تمسه و 

الذي حرم بموجبه حق الترشح لعضوية  1977( لسنة 14) اصدار قانون إلىمجلس الشعب 

 (1) مجلس الشعب لكل من اسقطت عضويته بأثر رجعي.

لدينا ان تشريع هكذا قانون لم تكن الغاية منه تحقيق مصلحة عامة  يتأكدمن المثال السابق 

بالتحديد الانتقام من شخص السيد كمال الدين حسين، و شخصية  لأغراضو انما غايته الانتقام و 

                                                           

 .794ص ،1كتاب  مصدر سابق، الانحراف التشريعي، ماهر، ابو العينين، (1)
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يمس داري فردي أقرار  إلى أقربوالقانون هنا ، كونه الحالة الوحيدة التي يطبق عليها هذا القانون 

 (1) حالة واحدة بعينها وليس قانونا عاماً مجرداً.

 بشأنن تشريع هذا القانون لم يكن ليطبق الا أبما و ومن وجهة نظر الباحث ولكل ما تقدم 

بدلًا من ان يمارس  المشرّعن أمام مجلس الشعب مسبقاً حيث أحالة واحدة فقط وكانت واضحة 

سلطاته التقديرية الممنوحة له بموجب الدستور بهدف تحقيق المصلحة العامة استخدمها للوصل 

في  وعن طريق عقوبة مقنعة بصيغة قانون من عض نتقامالابهدف  ولغاية شخصية بحته وه

صدار وهذا يثبت لنا ان ا .آنذاكمجلسه )كمال الدين حسين( ارضاء لرغبات رئيس الجهورية 

كان موصوفاً بالانحراف في استعمال السلطة التشريعية بشكل جلي  1977( لسنة 14القانون رقم )

 وواضح ولا لبس فيه.

 العراق -

رئيس و رئيس مجلس النواب و وفي هذا المقام تم تشريع  قانون يحدد ولاية رئيس الجمهورية 

هذا القانون يعتبر من القوانين التي رسخت مفهوم فكرة  (2) 2013( لسنة 8مجلس الوزراء رقم )

التي تقف وراء  سبابالأالشعبية بشان و الانحراف التشريعي واحدثت لغطاً في الاوساط السياسية 

التجديد لولاية ثالثة للرئاسات الثلاث) الجمهورية ،مجلس  وصدوره ، موجز مضمون القانون ه

تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء  -/اولا :3لمادة "النواب ، مجلس الوزراء(.حيث جاءت ا

 بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي منح فيها الثقة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل المجلس.

                                                           

 .807 إلى 794ص ،1كتاب  ق،بمصدر سا ماهر، الانحراف التشريعي، ابو العينين، (1)
 صادر عن وزارة العدل العراقية. ،8/4/2013في  4273العدد  ( جريدة الوقائع العراقية،2)
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من ولايتين  لأكثرثانياً: لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص 

 "(1) بعده. أوكان ذلك قبل نفاذ هذه القانون غير متتاليتين وسواء  أومتتاليتين 

لم يتعدى نطاق قاعدة العمومية  المشرّعهذا القانون يجد ان  أحكامان من يتمعن جيداً في 

ه لم تفرق بين مواطن أحكامو شخص معين  أوالتجريد، حيث ان نطاقه غير مقيد بطائفه معينة و 

تحديدا كل و ه أحكامالاشخاص المشمولين بمجرد ضمن نطاق و عام  واخرى فهو بين واقعة و اخر او 

رئيس مجلس الوزراء دون ان يخاطب و رئيس مجلس النواب و من يشغل منصب رئيس الجمهورية 

شخص محدد بالذات ولعل ما يثير الاستغراب ان ولاية رئيس الجهورية منظمة اساسا وفق الدستور 

كما ان تنظيم ولاية رئيس مجلس النواب كان دون الحاجة فلدستور اورده  ،(2) /اولًا(72) المادة

رئيس مجلس و مما يجعل ادراج مناصب رئيس الجمهورية  ،(3)( 55بصورة مطلقة وحسب المادة )

 لعدم اثارة الشكوك.و النواب كنوع من التمويه 

 إلىالتشريع يهدف  الموجبة للقانون بان هذا سبابالأكما ان الهيئة التشريعية قد اوردت في 

ولكن واقع الحال فرض  ،(4)النظام الديمقراطي في العراق وضمان التداول السلمي للسلطة(  )تكريس

معروف و الاتي ان هذا القانون اساساً لم يكن هدفه الا ان يكون تطبيقه على شخص محدد بالذات 

، وان الغاية الحقيقية للمشرع لم تكن آنذاك الوزراءرئيس مجلس  ومسبقاً لدى السلطة التشريعية وه

تحقيق المصلحة العامة وانما حجب الترشح لولاية ثالثة لمنصب رئيس مجلس الوزراء في العراق 

 العراقي السابق. الوزراءالمتمثل بشخص رئيس مجلس 

                                                           

 صادر عن وزارة العدل العراقية. ،8/4/2013في  4273جريدة الوقائع العراقية، العدد  (1)
 ./اولًا( من الدستور العراقي " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية"72المادة ) (2)
بالأغلبية  ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، "ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا، الدستور العراقي ( من55المادة ) (3)

 .بالانتخاب السري المباشر" المطلقة لعدد أعضاء المجلس،
 .221ص مرجع سابق، الانحراف التشريعي العراق نموذجاً، رمضان عيسى احمد، (4)
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 وفي الختام يتبين لنا من الامثلة السابق ذكرها بان قيام الهيئة التشريعية باستخدام سلطاتها 

 أوطائفة محددة و مأرب سياسية مقصودة بشخص معين و التقديرية لتحقيق غايات خاصة وشخصية 

نتيجة  إلىسلحة بيد السلطة التشريعية ، وعليه يتوصل الباحث خطر الأأبعينها يعتبر من هيئات 

بالتالي و  مشروعية نشاطات سلطاتها كافة،و سواء بالنسبة لكيان الدولة  أساسياً مفادها ان الغاية امراً 

الصالح العام، وفي هذه النقطة فأن متابعة و هي خدمة مبادئها و لا وجود لدولة بدون غاية واضحة 

للصالح العام رقابة  لدولة تحقيقاً ا اتالهيئات ومؤسس أعمالتطبيق القانون للغاية المقررة لكافة 

ضرورية، وان القانون يكتسب مشروعيته من خلال تحقيق الصالح العام وبعكسه فان عدم و مهمة 

هي و ركانه أو ساساته أ أهمفقدان القانون لمشروعيته في واحدة من  إلىالتزام بهذا الهدف يؤدي 

ن جاء بيه الفقهاء من ان تحقيق الرقابة الموضوعية للتأكد من انجاز القانو  الغاية، ويؤيد الباحث ما

للصالح العام غير ممكنة على وجه تام في اطار القانون الدستوري نظراً للسلطة التقديرية الواسعة 

للمشرع في ركن الوقائع في القانون لذا ستكون الرقابة الذاتية هي السبيل الوحيد لرقابة الانحراف 

 (1)بالتشريع.

إالفنيةإللانحرافإالتشريعي.إسبابالأإوالتجريدإكأحدمخالفةإركنيإالعموميةإثانياا:إ

ة عامة من المهم ان تتصف معروف يتكون من مجموعة قواعد اساسي وان القانون كما ه

هذه القواعد لا تتعلق  التجريد لتحقيق العدل بين المشمولين بها،و ساسيتين هما العمومية أبصفتين 

ممكن ان تتعلق ببعض  أوتعتمد على كافة افراد الشعب، و شخص معين، بل تسري  أوبفئة بعينها 

علنا نقف عند نقطة مهمة الا الطوائف المجتمعية بحسب الصفة وليس الذوات الخاصة، وهذا يج

ن عمومية القاعدة القانونية وتجريدها قد لا تعني في بعض الاحيان انطباقها على جميع أوهي 

                                                           

 .308-307ص سابق،مرجع  ماهر محمد، ابو العينين، (1)
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التي قد تشملها والتي  الوقائعو تخاطبهم بصفة جماعية، بل هي تطبق على كل الحالات  أو الأفراد

 .(1)جاءت تنظيماً لها و كونها ضمن نطاق تطبيقها  الأفرادتكون متماثلة معها بغض النظر عن 

 خلال النقاط التالية: القانونية منتظهر أهمية صفتي التجريد والعمومية في صياغة القواعد 

، (2)هأحكامان صفتي العمومية والتجريد تحققان مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام  -1

فهاتين الصفتين اللتين تتسمان بهما القواعد القانونية قد ساهمتا بشكل مؤثر وفعال في اضفاء 

الصفة الشرعية على المؤسسة التشريعية بحسبانها ممثلة للشعب ، وبالنتيجة تعبر عن المصلحة 

المكانة التي تتسم بها القاعدة القانونية من جانب اخرى، حيث ان  ولعامة من جانب، وترسخ سما

تلك المساهمة كانت ولا زالت مسالة حساسة ومهمة خاصة وان القواعد القانونية في فترة العهود 

اتين انتهازية، حيث ان توفر هو انانية و الاستبدادية السابقة كانت تتحكم فيها اعتبارات ذاتية 

تمييز، وتظهر أهميتها  أوالقانون على الجميع دون تفرقة  أحكامتطبيق  إلىالصفتين تهدفان 

ين حيث يترتب عليها وجوب اتخاذ السلطات العامة في الدولة قراراتها المشرّع بصورة أوضح لدى

وهذا ما يسمى )بمبدأ  ،حدة بالنسبة لجميع أفراد المجتمعبناء على قواعد قانونية موضوعة سلفاً ووا

للإضرار به،  أوالمشروعية( مما يحول دون الخوف من أن يعمل القانون لمصلحة شخص معين 

 (3)..فتسود بالتالي الطمأنينة بين الناس وتتحقق المساواة فيما بينهم.

نما  الأفرادالقاعدة القانونية لا يقتصر على تنظيم سلوك  والعموم فيالتجريد  -2 ومعاملاتهم وا 

 فصفة العمومية القانون. حكامالسلطات العامة في الدولة مما يقتضي إخضاعها لأ إلىيمتد 

فتكون السيادة  ومحكومين،ها على الجميع حكاماً أحكامفي القاعدة القانونية تقتضي سريان 
                                                           

 .198ص مرجع سابق، محمود، الطائي، (1)
 .797ص مرجع سابق، النظم السياسة والقانون الدستوري، عبد الغني، بسيوني، (2)

(3  ( Szrankiewicz, R. et Bouineau, J: Histoire, des institutions. 1750-1914. 4e edition, Paris, 

Litec, 1998. 1989, P.22 ets. 
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منع إجراء تصدره أية سلطة داخل الدولة. وي أوحيث يحكم القانون كل تصرف  للقانون،

 (1) الاضرار بهم. أوفئة  أوالتحيز لمصلحة شخص 

 وراءها،الاعتبارات العملية التي تكمن  إلىوتظهر أهمية العمومية والتجريد كذلك بالنظر  -3

حيث يستحيل حصر كل ما قد يعرض من فروض وحالات فردية ووضع قاعدة لكل حالة على 

ولا متناهي القاعدة القانونية عامة ومجردة بما يسمح بتطبيقها على عدد غير محدد  حدة، لذا تصدر

في واقعة شروط و تطبيقها كلما توفرت في شخص أ والحالات فيتكررالأشخاص والوقائع  من

 (2)_.تطبيقها

بين  الصراع الدائرمظاهر  أبرزالتجريد كانا من و ومن الجدير بالذكر ان صفتي العمومية 

القاعدة  إلىحيث ينظر الاول و التدخلية(  )الدولةالفكر الاشتراكي و  الحارسة(الفكر الليبرالي )الدولة 

الفكر الدستوري الاشتراكي فيرى ان القواعد التشريعية لا يجب  أماالقانونية بانها عامة مجردة، 

 (3) .رديافو انما من الضروري منحها بعدا شخصيا و التجريد و حصرها فقط بالعمومية 

التجريد طرحت اشكالية عند المباشرة بتعريف القاعدة القانونية  وهي تحديد و فمسألة العمومية  

التركيز على  أساسالمادي، حيث ان المعيار الموضوعي يقوم على و المعيارين الموضوعي 

الجهة التي اصدرته  إلى الأهميةالاهتمام بطبيعته الذاتية، من بدون اعارة و مضمون العمل 

جراءاتها حيث يكون التركيز فقط على العمومية  التجريد للقاعدة القانونية، ومن المهم ان نشير و وا 

ان فقهاء القانون العام في فرنسا قد رجحوا المعيار المادي لتعريف القاعدة القانونية )الطرح  إلىهنا 

                                                           

 .32ص بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، نظرية القانون )نظرية القانون(، إلىالمدخل (. 2010) همام محمد محمود،( 1)
 . 18ص القاهرة، دار الكتاب العربي، المدخل للعلوم القانونية،(. 1962) البدراوي (2)
 .198، صمرجع سابق انحراف البرلمان، محمود صالح حميد، ( الطائي،3)



84 

ان كل تدخل من قبل  إلىهذا الفكر يذهب ، ف(1) الليبرالي الذي يؤيد وضع حد  لتدخلات الدولة(

 الدولة في تفاصيل شؤون مواطنيها يضر بالمصالح العامة.

التجريد قد لا يؤثر على ان تكون و وبالرغم مما تقدم فان اكتساب التشريع صفتي العمومية  

مثال ذلك  محدد،يستوجب تطبيقها في نطاق جغرافي  أوالقاعدة القانونية محددة بمدة معينة 

لوضع  أوالكوارث، و التشريعات التي تصاغ ضمن قواعد قانونية لمواجهة ظروف استثنائية كالحرب 

 (2) المتاخمة للحدود. أونظام قانوني لتنظيم وضع سكان بعض المناطق النائية و قواعد سلوك 

ى التجريد بحيث يفضل فئة علو كما ان هناك حالات تجعل من التشريع لا يتصف بالعمومية 

قد يحرمهم من حرية معينة  والرغم من اتحاد مراكزهم القانونية ايمنحها امتيازات خاصة ،بو اخرى 

يجردهم من حق معين وهذا ما يبرز اشكالية الانحراف بالتشريع في القواعد القانونية من خلال  أو

دستورية العليا وكمثال على ما تقدم ذكره ما قضت به المحكمة ال التجريد،و عدم اتسامها بالعمومية 

منحهم استثناءات خاصة للالتحاق و المصرية بصدد عدم دستورية تمييز ابناء طائفة معينة 

 والتجريد وهو بجامعات معينة، ان هذا الاستثناء يمثل اخلالًا جسيماً بمبدأ مهم من مبادئ العمومية 

 (3) المساواة امام القانون.و حق تكافئ الفرص 

يرى الباحث ان من الضروري في هذا المجال ان نورد واحد من ابرز الامثلة التي وردت في 

 1907سنة  والمتعلقة بالتشريع الصادر في فرنسا يوليو المشهورة عن الانحراف التشريعي  المقالة

( من فرق 17قبل الميعاد القانوني باستثناء مجندي الفرقة ) 1903والذي يقضي بتسريح مجندي 

 إلىم من منتصف الليل 1907يونيه  21شاة الذين لم يلتزمون بالأوامر التي صدرت لهم فيالم
                                                           

 .25ص القاهرة، دار النهضة العربية، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين، (.2000) شعبان احمد رمضان، (1)
 .798ص مرجع سابق، النظم السياسة والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني، عبد الله، (2)
 أحكامموسوعة  ،1985يونيه  29ة جلسة ق دستوري 6لسنة  106القضية رقم  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية،( 3)

 المحكمة الدستورية العليا المصرية.
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تشريع عاماً مجرداً بالرغم  وان هذا التشريع ه إلىفي المقال،  الإشارةظهر ذلك اليوم، حيث تمت 

اخر في و ان هذا الاستثناء لا يميز بين مجند و من هذا القانون  17الفقرة  أعضاءمن استثنائه 

 (1) لا يقصد شخصا معينا منهم بالذات.و التطبيق 

ويتفق الباحث مع الراي الفقهي الذي يرى انه وان كان هناك نوع من الاتفاق مع  الفقيه 

معه من ناحية  يختلف الباحثالتجريد، لكن و السنهوري بتأييده ان هذا القانون  اتصف بالعمومية 

، أي انه فرق (2) وامر بسبب حادثة سابقةطاعة الأإمن هذا التسريح بحجه عدم  17استثناء الفرقة 

بشكل واضح بين المخاطبين بيه فأنتفت عنه صفة العمومية كونه استثنى عدد من الاشخاص في و 

 أهمفوجوب عدم التمييز بين المخاطبين بقانون ما من  حدود الاشخاص المخاطبين بقانون واحد،

ان القانون جاء بصيغة عقوبة  أيضاً ومن وجهة نظر الباحث  ،(3)المعيار التي اوردها السنهوري 

حيث كان من الاجدى معاقبتهم  من التسريح المبكر، 17مخفية بهدف الانتقام وحرمان الفرقة 

ضمن القوانين العسكرية ومن قبل قيادتهم العسكريين، بدلا من استثنائهم ضمن تشريع عام، فكما 

 التجريد. و انين تضعفها من ناحية اتسامها بالعمومية معروف كثرة الاستثناءات في القو  وه

                                                           

 .44ص مرجع سابق، عبد الرزاق، ( السنهوري،1)
تصدى على اثريه  حدثت هذه الواقعة حينما قام سكان مدنية فرنسية بالتظاهر بسبب ازمة حلت بيهم للمطالبة بحقوقهم،( 2)

مجندو الفرقة السابعة عشر مشاة )وهم من سكان نفس المدنية( ان  إلىوعند وصل هذه الاخبار  جنود سلاح الفرسان لهم،
على الرغم من  سكانها،و تركو اماكنهم وذهبوا للدفاع عن مدينتهم  صحابهم معرضين لخطر القتل،أهلهم و أعائلاتهم و 

 إلى كامل عدتهم العسكرية في مدينتهم،ب 17استمر تعسكر جنود الفرقة  صدور اوامر عسكرية تأمرهم بعدم ترك مواقعهم،
ثكناتهم العسكرية في  إلىحين اصدار العفو من قبل رئيس الوزراء حيث اعفى عن جميع الجنود ولم يعاقبوا وعادوا بعدها 

م بعدها بمدة من الزمن تم تقدي فلقد كانت مدة التمرد لا تتعدى اليوم الكامل،، 1907يونية  21بل ظهر يومق  Agdeمدينة
 واستثنى اعضاء الفرقة 1903البرلمان يتضمن التسريح المبكر لجنود سنة  إلىمشروع قانون من قبل الحكومة 

اصدار قانون لمعاقبة  إلىوعليه تعد الحكومة الفرنسية قد لجئت  وامر السلطة العسكرية،أ( الذين عصوا وتمردوا على 17)
 .نه قانون يخدم المصلحة العامةأجردة وبمشاة بغطاء من النصوص العامة الم 17مجندي الفرقة 

Barthelemy Joseph  ً216ص مرجع سابق، رمضان عيسى، عن احمد، نقلا. 
 .184ص الانحراف التشريعي، ماهر، ابو العينين، (3)
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التجريد يفضي بالنهاية و نفاً ان اتصاف القاعدة القانونية بالعمومية آونستخلص مما تم شرحه 

مام القانون، أالمسؤوليات و عباء الأو الحقوق و ان يكون جميع افراد المجتمع متساوين في المزايا  إلى

حاكم، وهذا بحد ذاته تطبيق و لا تمييز في ذلك بين محكوم و بالنتيجة  تتحقق العدالة فيما بينهم و 

همية هذا القاعدة من خلال انطباقها أوتتجلى  عملي لمبدأ سيادة القانون وتحقيقاً لمبدأ المشروعية،

يطبق على من قام  الذين تتوافر فيهم شروط انطباقها، ومثال على ذلك القانون الجنائي الأفرادعلى 

بارتكاب فعل جنائي معاقب عليه وفق هذا القانون، والقانون التجاري يطبق على فئة من افراد 

ن قواعد هذه إتداول رؤوس الاموال، ومع ذلك فو التجارة و الحرة  عمالالمجتمع من يمارسون الأ

ون تميز بين شخص تشمل كل من تتوافر فيهم وفي نشاطهم شروط انطباقها د لأنهاالقوانين عامة 

  (1) اغلب فقهاء القانون. إليهاخر ودون تخصيص. وهذا ما ذهب و 

إ:المطلبإالثاني
 الواقعيةإللانحرافإالتشريعيإسبابالأ

كان من الضروري ان نشرح  التشريعي،الفنية لنظرية الانحراف  سبابالأبعد استكمال شرح 

التشريعية ممكن ان تصبح  بالتشريع، فلهيئةوجود الانحراف  إلىالواقعية التي تؤدي  سبابالأعملياً 

حيث توجد عوامل عدة تؤثر من  تحت ضغط ظروف محددة ينتج عنها انحراف في تشريعاتها،

صلاحياتها  والتدخل في التأثيرالانحراف من خلال  ووتدفعها نحخلالها على اداء الهيئة التشريعية 

 ها التشريعية. أعمالو 

الدول عادة السلطة التنفيذية الحق في أن تتدخل في سير العمل البرلماني،  وتخول دساتير

وذلك من خلال طرق ووسائل متعددة، الغرض منها تحقيق التعاون المتبادل فيما بين السلطتين 

                                                           

البدراوي، عبد المنعم، ؛ و 233وابو العينين، ماهر، المرجع السابق، ص؛ وما بعدها 49مرجع سابق، ص ( السنهوري،1)
 بعدها. وما 18ص ،مرجع سابق للعلوم القانونية، إلىالمدخل 
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تدخل مباشر في الاختصاصات البرلمانية مما و التشريعية والتنفيذية، ولكن قد يكون هناك تسلط 

الواقعية  في )هيمنة السلطة التنفيذية على  سبابالأالانحراف بالتشريع، وتتجلى هذه  إلىيؤدي 

تدخل الحكومة  إلىالسلطة التشريعية سيادة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وصولًا  أعمال

جماعات و اللجان البرلمانية و السياسية  الأحزاب إلى إضافةتكوين السلطة التشريعية و بعمل 

 ط(.الضغ

وسوف يتم تناول  التشريعي،الواقعية للانحراف  سبابالأوأبرز  أهمسنذكر  ؛وبناء على ما تقدم

 الاتي:  وعلى سبيل المثال وليس الحصر وعلى النح سبابالأتلك 

السياسليةإكأحلدإإالأحلزابوتكوينهلاإودورإهيئلةإالنلاخبينإوإ اولا:إطريقةإتأسيسإالسللطةإالتشلريعية
إالواقعيةإللانحرافإبالتشريع:إسبابالأ

شؤونها  لإدارةمؤسسات و قيامها بتأسيس هيئات  وسمات المجتمعات المتطورة ه أهمان من 

انتخاب  والطريقة المثلى لذلك هو بشكل منظم ومنها تكوين هيئة تشريعية تسمى السلطة التشريعية، 

جبين اساسيين هما سن وتختص بوا الشعب،يمثلون و مختارين  أعضاءهيئة مستقلة تتكون من 

 أواصدار لوائح  أيضاً مراقبة اداء تنفيذ هذه القوانين من قبل السلطة التنفيذية والتي لها و القوانين 

انظمة لتسهيل تطبيق القوانين التي وضعتها السلطة التشريعية وبالتالي تنظم حياة المجتمع في 

 (1) الدولة.

 التشريعية منها طريقة الانتخاب المباشر من الشعب،وهناك عدة وسائل متبعة لتأسيس السلطة 

حيث يعين بعض  التعيين،طريقة  أو هي الطريقة المثلى للتعبير عن ارادة الشعب لانتخاب ممثليه،و 

                                                           

بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة  السلطة التشريعية في الاسلام،(. 1977) حسن صبحي احمد عبد اللطيف، (1)
مع المسؤولية في الدولة مدى توازن السلطة السياسية (. 1981إبراهيم )الله  عبد وناصف،؛ 107ص جامعة الكويت،

العلاقة بين القانون (. 1988) السلام العظيم عبد عبد الحميد، وعبد؛ 222ص جمعة القاهرة، رسالة دكتوراه، الحديثة،
  .7ص جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه، واللائحة دراسة مقارنة،
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قد تأخذ بعض الدساتير بالطريقتين معا و السلطة التشريعية عن طريق السلطة التنفيذية ا أعضاء

 )الجمعية الحال في فرنسا ولطة التشريعية من مجلسين كما هوقد تتكون الس التعيين( الانتخاب،)

 الاعيان، مجلس)مجلس  الأردنو مجلس الشيوخ( و النواب  )مجلسمريكا أو مجلس الشيوخ( و الوطنية 

 (1) النواب(.

ان اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين حصراً لا يعني حرية مطلقة في التشريع دون 

 (2) .لبنيان الدولة الأساسيالعماد  والذي هو مطابقة هذه التشريعات لنصوص الدستور 

 أهمتكوينها من و الحساس الذي تقوم به السلطة التشريعية كان التدخل في آلية انشائها  وللدور

المقومات الخاصة بتكوين الهيئة  إلىيعود بنا  الأمر هذاو  انحرافها، إلىالتي تؤدي  سبابالأ

التي يجب ان تقوم على نظام انتخابي مجرد من جميع التأثيرات التي و التشريعية )البرلمان( 

مرونة النظام  إلى إضافةالاجتماعية في الدولة، و تتجاذبها المصالح المتناقضة للفئات السياسية 

المتعلق بالتداول السلمي للسلطة من عدمه، ومن جهة اخرى مع سلامة اداء و اسي المطبق السي

هيئة الناخبين في تأسيس السلطة التشريعية ،وهذا يعتمد على قانون انتخابي نزيه وهيئة انتخابية 

للقيام بأعباء العملية التشريعية هذا من جهة، ومن جهة اخرى مراقبة  الأكفأرصينة بما يتيح اختيار 

 كالتالي:و وسوف نتناولها بالتوضيح  محاسبة المقصرين،و اداء السلطة التنفيذية 

ممثليه وفق الدستور،  لاختيارتنوب عنه و : وهي الهيئة التي تمثل الشعب هيئةإالناخبين  -1

بالتالي يفضي  و عادل ومنسجم مع الواقع الحقيقي للمجتمع، و  وهذا يتطلب وجود قانون انتخابي سليم

تطلعات الشعب الذي يمثله، وبما ان هيئة الناخبين كمثلها و برلمان يمثلون امال  أعضاءلانتخاب 

                                                           

 .47ص القاهرة، العربية،دار النهضة  القانون الدستوري،(. 1992) محمد حسنين العال، عبد (1)
 .31ص دار النهضة العربية، رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة،(. 2007) يحيى الجمل، (2)
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ان تؤسس بشكل صحيح بحيث تعكس  أماباقي المؤسسات الدولة هي من صنع الانسان فهي 

  (1) تنتج عنها اثار سلبية.تؤسس بطريقة غير صحيحة  أوطموح الشعب  

وبحكم التطورات الدستورية اضحى اجراء الانتخابات النيابية مناط بهيئة مستقلة يكون على 

لضمان عدم التدخل في  الاشراف على العملية الانتخابية بجميع تفاصيلها،و عاتقها تولي المتابعة 

ي على الأردنحيث نص الدستور  جالنهوهناك عدة انظمة انتهجت هذا  حيادها،و ها ونزاهتها أعمال

( منه" تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية 67/2ذلك في المادة )

 كما وتشرف على أي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء" وتديرها في كل مراحلها،

الهيئة المستقلة ي قد منح الأردنالدستوري  المشرّعومن ملاحظة النص اعلاه سنجد ان 

منحها الشخصية  إلى إضافة، كما حدد صلاحياتها ومهامها، استقلالًا ادارياً ومالياً  للانتخابات

بكل نزاهة عند مباشرة الاشراف على العملية و دورها بشكل فعال  لأداءالاعتبارية ما يعزز استقلالها 

 (2) الانتخابية.

البرلمانات ممن لا  أعضاءبعض الفقهاء بانه يوجد في  إليهيتفق الباحث مع ما ذهب 

ما اثبته علماء النفس بان  أهميصلحون للقيام بأعباء ابسط الوظائف الحكومية، ولعل من 

مثل هذه  لأداءالنشاطات ذات الطبيعة السياسية تستوجب توفر درجة من الذكاء تؤهل صاحبها 

وفر الثقافة السياسية التي يجب ان يتسم بها الناخب الوظيفة الحساسة، وهذا يثبت لنا مدى ضرورة ت

وكمثال على ما تقدم ففي فرنسا  ،الصوابو ليكون اختياره للمرشحين على درجة كبيرة من الصحة 

                                                           

 مرجع سابق، الانحراف التشريعي، ماهر، عن ابو العنين،نقلًا  198ص مطول علوم السياسية،(. 1968) ( بيردو1)
 .323ص

 .181ص عمان، اثراء للنشر والتوزيع، ي،الأردنمبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري  (.2013) نواف كنعان، (2)
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دى لدخول أالاستاذ )بارتملي( عن تدني مستوى الهيئات الانتخابية الذي بالنتيجة  إليهشار أما  مثلاً 

 (1). ر المقاطعات الفرنسيةليسوا بمستوى موظف صغير في اصغ أعضاءالبرلمان الفرنسي 

على قدر من  أعضاءومن وجهة نظر الباحث فان من الضروري ان تتكون هيئة الناخبين من 

بالتالي تصبح مؤهلة لانتقاء الافضل من بين المرشحين و الخبرة، و النزاهة والاختصاص و الكفاءة 

تهيئة  إلى إضافة لمان حسب قانون انتخابات كل دولة،الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح للبر 

وبالتالي اكثر حرصا على  لماماً بالمرشحين المقدمين،إكثر أتثقيفهم سياسياً حتى يصبحوا و الناخبين 

وبخلافه سنكون امام  يدافع عن مصالحهم في البرلمان،و ينوب عنهم و اختيار الانسب فيهم ليمثلهم 

في  أعضاءليصبحوا  الكفؤينقله الوعي بموضوع الانتخابات مما يوصل غير  إلىمشكلة تؤدي 

 قد لا يلتزمون بتحقيق الصالح العام وهذا ما يمهد للانحراف في التشريعات. السلطة التشريعية،

استطلاعات الراي العام العالمي، ان هناك ظاهرة عالمية حول  إلىاشارة و واستناداً لما تقدم 

بسبب عدم الثقة بقدرة البرلمانات على اصدار قرارات سياسية موزونة  نتخابات،الانصراف عن الا

المعرفة و ليسوا بالمستوى المطلوب من حيث الالمام الكافي  أعضاءقد تضم  لأنهاسليمة، وذلك و 

التخصص الفني اللازم للتصدي لتعقيدات الحياة المعاصرة، وكذلك عدم وثوق المجتمع و العلمية 

لا بالمرشحين المقدمين من خلالها الذين قد لا يمثلونهم بشكل حقيقي وحتى قلة و بهيئة الناخبين 

بالنتيجة سيكون لدينا سلطة تشريعه ضعيفة الاداء و  .(2) الثقة المطروحة بانتخابات حقيقية حرة

 وب تشريعاتها مخالفات متكررة للدستور قد لا تحمد عقباها.يشو 

                                                           

، مرجع سابق ماهر، وابو العينين،؛ 18ص محاضرات في اصلاح نظام الانتخاب في مصر، متولي، عبد الحميد، (1)
 .324ص

 كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، الدلة الحديثة، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في(. 1981) عبد الله ناصف، (2)
 .230ص جامعة القاهر،
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ذا التي تؤدي بهيئة الناخبين  العملي المؤثراتالواقع  إلىاستناداً و ان نشخص بدقة  أردنا وا 

بالتالي تتأثر و البرلمانات ليسوا بالمستوى المطلوب من حيث الكفاءة  أعضاءبالناخبين لانتخاب و 

السياسية هي من  الأحزابتركيبة البرلمان والعمل البرلماني خصوصا من ناحية التشريعية، فان 

 ضمن العوامل المؤثرة وكما سنوضحه تالياً.

إالسياسيةإالأحزابإ-2

اهداف ووسائل و مجموعة من افراد الشعب الذين تجمعهم افكار  السياسية: الأحزاببيقصد 

السلطة لتنفيذ  إلىنظام داخلي معين، بغية كسب التأييد الشعبي للوصول و مشتركة وفق منهاج 

 (1) .تحقيق الصالح العام إلىسياساتها التي تعبر عن عقيدتها الفكرية والتي تهدف 

المؤسسات المدنية، فالمجتمع المدني يتكون من عدة  أهمالسياسية تعد من  الأحزابان 

السياسية من مستلزمات الانظمة  الأحزابتعتبر و مؤسسات مدنية لا حكومية، و منظمات 

ومن اجل  فعن طريق الدخول في المنافسة الانتخابية تصل على السلطة، الديمقراطية البرلمانية،

 الأحزابعلينا ان نبين ابتداءً ان قادة  كيفية اختيار مرشحيه،و السياسية  الأحزابتوضيح الية عمل 

هيكليه التنظيمي، حيث يقوم هؤلاء و النفوذ الممسكين بمفصل الحزب  أصحابهم غالبا من و 

بتسمية مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية العامة، وبذلك يضمن هذا المرشح تأييد قواعد 

ن الحزب السياسي الذي يخوض مرشحيه إالناخبين العاديين، ومن هنا ف إلى إضافةحزبه، 

ى ارادات الناخبين وكسب تأييدهم من اجل الاستحواذ على اكبر الانتخابات سوف يسعى للتأثير عل

قدر من اصواتهم للحصول على عدد اكبر من مقاعد البرلمان بما يضمن له الفوز ووصوله 

                                                           

 .193ص مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، النظم السياسية في العالم المعاصر،(. 2007) سعاد الشرقاوي، (1)
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على التشريعيات  التأثيرللسلطة التشريعية عن طرق طرح برنامج واقعي وعملي، بالتالي يضمن له 

 (1)تشكيل السلطة التنفيذية. و 

السياسية  الأحزاب مدى تأثيرحيث يثور تساؤل عن  دراستنا،اخر وفيما يخص  بمن جان أما

وهل من الممكن ان تنحرف السلطة التشريعية  التشريعية من خلال نوابها المنتخبين؟ على العملية

تبتعد عن و عن غاية وجودها لتحقيق اهداف ذات طابع شخصي وحزبي ضيق  الأحزاببسبب 

 عامة؟ تحقيق المصلحة ال

حيث  تكمن الاجابة على السؤال انف الذكر من خلال التمعن في واقع البرلمانات الحالية،

مساندة حزبه، ليس له ادنى قدر من و البرلمان عن طريق دعم  إلىيتبين بان النائب الذي يصل 

ن مجمل لا الحرية للقيام بعملية كنائب عن الشعب ولا يمكنه التعبير عن آرائه ،بل او الاستقلالية 

المنتمين لأحزاب محددة يعملون وفق توجيهات وسياسات الحزب الذي و البرلمان المنتخبين  أعضاء

ما خالف توجهات الحزب والذي  إذاعدة منها خوف النائب من  أسباب إلىويعود ذلك  ،(2) رشحهم

حزبه  دعمه مرة اخرى من قبلو يؤدي بالتالي لفقدان عضويته في البرلمان وعدم اعادة ترشيحه 

ومن ذلك نستنتج ان التصويت على أي مشروعات  ،(3) وبالتالي فقدانه لكل الامتيازات البرلمانية

 أساسوليس على  يتحدد وحسب ارتباطاتهم الحزبية، للأحزابقوانين من قبل النواب المنتمين 

 التصويت له،فاذا كان الحزب نفسه يوافق على مشروع القانون فيتم بذلك  كونهم ممثلين للشعب،

 (4). ما ذهب البعض لتسميه هذه الظاهرة في بعض البرلمانات بالمهنة البرلمانية ووه

                                                           

 .22ص مرجع سابق، ازمة الانظمة الديمقراطية، عبد الحميد، متولي، (1)
جامعة عين  اطروحة دكتوراه، الاحزاب السياسية ودورها في انظمة الحكم المعاصرة،(. 1983) نعمان احمد الخطيب، (2)

 .86ص شمس،
 .176ص مرجع سابق، الانحراف التشريعي، رمضان عيسى، احمد، (3)
 .87ص ،سابق مرجع الاحزاب السياسية، نعمان احمد، الخطيب، (4)
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يتفق الباحث مع الآراء الفقيه انفه الذكر، لكنه يرى  من الضروري تسليط الضوء على ان ما 

ازاء تحقيق  مواقفهمو لا ينفي اعتزاز بعض النواب باستقلالية آرائهم و تم ذكره لا يعتبر قاعدة مطلقة 

 إلىالمصلحة العامة، ووقوفهم بالضد من مواقف احزابهم تجاه بعض التشريعات، مما يدفع بالحزب 

ونورد مثالا واقعيا  توجهاته، أواتخاذ اجراءات بحق النواب الذين يعترضون على سياسية الحزب 

استقلالهم و حريتهم السياسية على اعضائها في السلطة التشريعية، حيث تسلبهم  الأحزابعن هيمنة 

اعلنت حركة التغيير في البرلمان العراقي من  16/4/2016كمعبرين عن ارادة الشعب، فبتاريخ 

عن كتلتها النيابية ،مبيناً ان و خلال بيان لها عن ابعاد النائبة )تافكة احمد( عن صفوف الحركة 

ندة وسياسات الحركة القرار جاء لخروجها عن الاجماع الكردي لمجلس النواب العراقي وعن اج

ان النائبة المذكورة اختلفت مع حزبها على  الأمر. حقيقة (1)مواقفها و وعدم التزامها بتوجيهاتها 

 سحب عضويتها الحزبية، إلىمما ادى  انحيازها للصالح العام وليس مع مصالح حزبها، أساس

السياسية  الأحزابهذا ما يؤكد لنا ترجيح  ولكنها استمرت بعملها عضوة في مجلس النواب العراقي،

على مشروعات  تأثيرها لإمكانيةلمصالحها الخاصة على حساب الصالح العام مما يؤدي بالتالي 

 العام.تؤدي بها للانحراف عن جادة الصالح و القوانين 

السياسية على مشروعات القوانين يتجلى من خلال ان مشروع القانون قد  الأحزاب تأثيران 

في نفس الوقت يستحوذ على الاغلبية التي  مقترحه، الذيو من افكار الحزب  وون في الاصل هيك

يتم بعد ذلك مناقشة مشروع القانون من و تشكل الحكومة، ويقدم مشاريع تلك القوانين عن طريقها، 

التي يتم الموافقة عليه استناداً و في السلطة التشريعية،  بالأغلبيةنفس الحزب الذي يتمتع  أنصارقبل 

في  و، أي ان النائب المنتمي لحزب الاغلبية، انما هإليهقرار سابق من الحزب الذي ينتمون  إلى

                                                           

 .www.aliraqnet.netينظر الموقع  (1)

http://www.aliraqnet.net/


94 

ما يؤكد لنا امكانية حدوث الانحراف التشريعي فسلامة و وه .(1) الحقيقة يؤيد ما يقرره قادة الحزب

 عد عن تحقيق الصالح العام. التشريع من الناحية الدستورية لا ينفي كونه يبت

السياسية من دور ايجابي مهم في تقليص  للأحزابمن المهم تسليط الضوء على ما قد يكون 

وحرياتهم،  الأفرادصيانة حقوق و الحافظ على مبدا المشروعية و الحد من الانحراف التشريعي و 

ان للأحزاب السياسية دوراً ومساهمة فعالة في توعية الراي العام لكي  فبحسب اراء بعض الفقهاء،

احتياجاته العامة في المجالات السياسية و وشؤون المجتمع  مصالحه،و يكون ملماً بقضاياه 

وذلك عن طريق اطلاع عامة الشعب على  الاقتصادية،و الشؤون المصيرية و الاجتماعية و المعيشية و 

 الأحزابدور  لإضعاف التي لا تعرضها الحكومات تفادياً و  س حياتهم،التي تمو تفاصيل مشكلاتهم 

  (2). الحاكمة

السياسية، وذلك عن طريق الرقابة على  الأحزابذلك الدور الرقابي الذي تقوم به  إلىيضاف 

لكنها  خارج السلطة التنفيذية، السياسية الأحزابخاصة حينما تكون تلك و نشاطات السلطة التنفيذية 

السياسية حينما  الأحزابمشاركة في السلطة التشريعية )المعارضة( عن طريق ممثليها، اذ ان 

المسؤولية تكون ملزمة بتطبيق برنامجها السياسي الذي عرضته على افراد و تمسك بزمام السلطة 

الشعب قبيل الانتخابات، كما ان الاضطلاع بدور الرقيب عندما يكون الحزب السياسي من 

المعارضة بمناقشة السياسيات  الأحزابالمعارضة في الانظمة الديمقراطية حيث تقوم تلك  حزابالأ

طريقة معالجتها و تشخيص المشاكل التي يتعرض لها المواطن و انتقادها و الحكومية العامة 

                                                           

 .337ص المرجع السابق، ،1ك  ابو العينين، (1)
 .554مرجع سابق، ص والقانون الدستوري، النظم السياسية عبد الغني، بسيوني، (2)
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السياسية من كشف  الأحزابمن خلال هذا الرقابة تتمكن  (1) المساهمة في ايجاد الحلول لها.و 

 تحافظ على مبدأ المشروعية.و انحراف التشريع  حالات

قوي و يظهر جلياً لما لتكوين السلطة التشريعية من اثر مباشر  ؛وكخلاصة لكل ما تقدم 

كوننا سلطنا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه هيئة  لحدوث حالات الانحراف التشريعي،

عملها وتهيئة الارض الخصبة من ناخبين لديهم  بأعباءفي حالة عدم تمكنها من الالتزام  الناخبين،

وقبول ترشيح من لهم من الكفاءة  قدر من الوعي السياسي  بالمرشحين المشاركين في الانتخابات،

فسنكون امام مشكلة وصول من لا يكون مؤهلا للعمل التشريعي،  ليكونوا ممثلين عن الشعب،

ة التشريعية عند طريق ترشيح اشخاص لا السياسة في تكوين السلط الأحزابتدخل  إلى إضافة

استعمال وسائل الضغط على هيئة الناخبين لقبول ترشيحهم هنا و يكونوا على قدر من الكفاءة 

تبع اوامره ويوافق على التشريعات التي يرغب بها الحزب و سيكون النائب عن الشعب ممثلا لحزبه 

سلطة التشريعية له الاثر الاكبر بوصول لذا فان تكوين ال كانت لا تحقق الصالح العام، وحتى ل

حتى التصويت عليها تمت من و مناقشتها و تشريعات تتسم بالانحراف التشريعي كون صياغتها 

 خلال الحزب صاحب الاغلبية عن طريق نوابه.

الواقعيلةإللانحلرافإإسلبابالأتدخلإالسلطةإالتنفيذيةإفيإاختصاصإالسلطةإالتشريعيةإكأحلدإإثانياا:
إالتشريعي:

نظراً لهيمنة السلطة التنفيذية على الحياة العامة في الدولة ونشاطاتها اليومية فقد تغيرت 

الواجبات الرئيسية للبرلمانات في مختلف النظم السياسية المعاصرة، بحيث تقلص دورها التشريعي 

ي الدرجة يعود ذلك فو المصادقة على مشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية،  إلىالذاتي 

                                                           

 .602ص الاسكندرية، الفكر الجامعي،دار  القانون الدستوري والنظم السياسية، (.2015إبراهيم )محمد احمد  المسلماني، (1)
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عدم تخصصهم بالمعارف الفنية اللازمة لفهم و البرلمانات  أعضاءخلل في تركيبة  إلىالاساس 

التخصصية في مهام السلطة و حيث ان التركيبة المعقدة  القوانين المتعلقة بكافة نواحي الحياة،

فنية في مجالات النشاط الحكومي و التنفيذية خاصة في حياتنا الحالية يستوجب توفر كفاءات تقنية 

لمواكبة التشريعات التي تتعلق بتخصصات السلطة التنفيذية خاصة بعد التطورات العلمية 

 الاتصالات،و التكنولوجية المستمرة، ومثال على ذلك التطور السريع في مجال ثورة المعلومات و 

 .(1) نية مناسبة تحكُمهاقواعد قانو و ونتيجة لذلك اصبح من الضروري اصدار تشريعات ملائمة 

وبالتالي اضحى لها موقع الريادة في اقتراح مشاريع  وهذا ما يمنحها ميزة على السلطة التشريعية،

 تخدم مصالحهم.و القوانين التي تلبي حاجات المجتمع 

ضحى من أو  ونتيجة لكل ما تقدم تشعبت السلطة التنفيذية في جميع اوجه نشاطات الدولة،

 واختصاص الا وه أهمفي و  ،السلطة التشريعية أعماليرها على تأث والتشعب، هبرز مظاهر هذا أ

وذلك عن طريق تقديم ما تراه مناسباً من مقترحات القوانين للسلطة التشريعية ليتم  اعداد التشريعات،

تأثير الاغلبية  إلى إضافة المصادقة عليها من قبل رئيس الدولة، وأخيراً التصويت عليها و بحثها 

لبيان التأثير المباشر و البرلمانية المكون للحكومة الذي من خلاله يتم تمرير مختلف التشريعات ،

الباحث تناول الموضوع من جانبين  أىرتاللسلطة التنفيذية على تخصصات السلطة التشريعية 

 لي:اوكالت

إطرحإمشروعاتإالقوانينإ-1 

 السلطة التشريعية، باختصاصان طرح مشروعات القوانين وبكافة مراحلها يدخل في الاصل 

اتباع نهج مستحدث يخول السلطة  إلىت اكثر الدساتير الحديثة أعديدة فقد لج سبابولأولكن 

                                                           

 .225ص الإسكندرية، منشأة المعارف، هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان،(. 2006) رأفت دسوقي، (1)
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وهذا الامتياز الذي حصلت عليه  التنفيذية المشاركة الفعالة في عملية اقتراح مشروعات القوانين،

طة التنفيذية جاء نتيجة كونها في تماس مباشر مع حاجات المجتمع ومشاكله، وجاء توسع السل

في ادارة المرافق العامة، مما منح كادر السلطة التنفيذية خبرة في تشخيص المعوقات  مسؤولياتها

ايجاد انسب الحلول لها، مما يستوجب طرح مشاريع قوانين لمعالجة و التي تعتري مفاصل الدولة 

   (1) تلافي النقص في التشريعات القائمة. أوالاشكالات في الحياة اليومية  هذه

انحسر دورها بالتصويت و وعلى اساسه فقدت السلطة التشريعية مبادراتها لتقديم مشاريع القوانين 

وبالنتيجة اصبحت المشاريع المقدمة من  التنفيذية،على مشاريع القوانين المقدمة من السلطة 

ومن وجهة نظر  .(2) من قبل السلطة التشريعية بالمشاريع المطروحةالحكومة في زيادة كبيرة مقارنة 

مسيطرة على اختصاص و ضحت متحكمة أالامور السلبية التي  أكثرالباحث ان هذه النتيجة من 

 السلطة التشريعية وشل عملها التشريعي بشكل واضح. 

 يتفق الباحث مع الراي الفقهي الذي يرى ان انحسار دور السلطة التشريعية بأداء مهامها في

السلطة التنفيذية وافقدها حالة التوازن  أعمالاقتراح مشاريع القوانين انعكس سلبياً على رقابتها على 

ئ عن السلطتين ناشل في التوازن بين التنفيذية(، وهذا الاختلاو المطلوب بين السلطتين )التشريعية 

، وبالنتيجة فهما متفقان عن الاغلبية البرلمانية  ان تشكيل السلطة التنفيذية )الحكومة( جاء منبثقاً 

على تسيير جلسات المجلس بما يهيئ لها أجواء مناسبة تتفق مع توجهات السلطة التنفيذية بتقديم 

ر ان هذه الاغلبية البرلمانية ستقوم من الممكن تصو  (3) الهيئة التشريعية. إلىمشروعات قوانينها 

                                                           

 .311ص الاسكندرية، منشأة المعارف، ة،يالنظم السياس(. 1970) ثروت بدوي، (1)
جامعة  اطروحة دكتوراه، اسية مع مسؤولية الدولة الحديثة،يالس مدى توازن السلطة(. 1981إبراهيم )عبد الله  ناصف، (2)

 .219ص القاهرة،
مطبعة  وفي الفر السياسي الاسلامي، المعاصرة السلطات الثلاث في الدساتير العربية(. 1968) سليمان الطماوي، (3)

 .180-179ص ،5ط جامعة عين شمس،
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اهداف السلطة و بتعطيل اداء البرلمان في تقديم مشروعات القوانين التي قد تكون لا تنسجم 

 الاغلبية البرلمانية خلال دراستنا. تأثيرعلى  أكثروسنسلط الضوء  التنفيذية،

وازن بين اداء السلطة التو الذهن تساؤل مهم حول كيفية خلق الانسجام والتوافق  إلىوهنا يرد 

مستوى اداء  إلىاداء السلطة التنفيذية ورفع مستوى السلطة التشريعية وكفاءة عملها و التشريعية 

 السلطة التنفيذية لنشاطها المعاصر نظرا للفرق الشاسع بين الأداءين؟

حرفية و ويكمن الجواب على هذا التساؤل من خلال رفد الهيئات التشريعية بكفاءات  مهنية 

ابحاث لمعرفة اثار و مراكز دراسات  إلى إضافةوقانونية متميزة كلا في مجال اختصاصه، 

برنامج للوقوف على و بعده بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة واعداد بحوث و التشريعات قبل سنها 

فيذية، داء السلطة التنأحاجات المجتمع وفهمها، حتى تقوم تلك الهيئات بواجباتها بشكل يتناسب مع 

الرقابي على نشاطات السلطة التنفيذية وذلك و وهنا نكون منحنا الهيئة التشريعية دورها التشريعي 

بما  اختصاصاتهامتابعة و بمستوى اداء السلطة التنفيذية و ملائمة و تشريعات منسجمة  بإصدار

 يضمن خلق توازن بين السلطتين. 

 (%90هي )ي تصدر عن البرلمان الانكليزي التشريعات الت ان نسبةقد نجد  ففي انكلترا مثلاً 

ذلك يثبت من الناحية العملية ان السلطة التنفيذية ممسكة بزمام العملية  حكومية،اقتراحات 

وانما اقتصر عمله على الموافقة  التشريعية، وبذلك لا يكون للبرلمان ان يضع مشروعات القوانين،

تمتلك من الخبرة العملية في صياغة قوانين  من قبل لجان حكومية فنية على نصوص معدة مسبقاً 

 (1) الحلول المناسبة لها.و تتناول عرض المشاكل 

                                                           

(. 1988) رمزي طه والشاعر،؛ 114ص، القاهرة المعاصرة، دار الشروق،الانظمة السياسية (. 1976) يحيى الجمل، (1)
 .217ص، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة الأيدولوجيات وأثرها في الانظمة السياسية المعاصرة،
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( من الدساتير التي اعطت الحق للسلطة التنفيذية بالسيطرة 2005والدستور العراقي لسنة )

 ىفأعط على العملية التشريعية في الدولة، وقلصت من الاختصاص التشريعي للبرلمان العراقي،

الحق باقتراح القوانين وحصر تقديم مشرعات القوانين بيد الحكومة بمفصليها رئيس الجمهورية 

مشروعات القوانين تقدم  :ولاً أ " ( من الدستور60وحسب ما نصت عليه المادة ) ،رئاسة الوزراءو 

 .الوزراءمجلس و من رئيس الجمهورية 

 (1) .احد لجانه المختصة" وا س النواب،مجل أعضاء: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من ثانياً 

بالتمعن في النص الدستوري سنلاحظ حصر مسالة تقديم مشروعات القوانين بالسلطة و 

وهنا سنلاحظ التمييز بين  اعضائها، أومقترحات القوانين فتقدم من لجان البرلمان  أما التنفيذية،

وفسرت المحكمة الاتحادية العليا  (2) الدستوري ذلك المشرّعمقترح( حيث قصد و مصطلحي )مشروع 

تشريع يخص موضوع معين مع  لإصدارالعراقية هذا التمييز، موضحا أن المقترح عبارة عن فكرة 

بمعنى ان الفكرة قد تم اعداد صياغة قانونية  فيأتيالمشروع  أماالقانون،  أسبابو ذكر جوهر 

بهذا  وتفسيرهان هذا التمييز ليس عادلا  ،(3) صريحة لها من قبل مختصين في التشريعاتو واضحة 

تشريع  واختصاص انيط بها الا وه أهمسلب السلطة التشريعية  إلىالشكل الهدف منه سلبي يذهب 

القوانين ،فكان اولى ان يتوضح هذا التمييز على اعتبار الجنبة المالية بحيث يكون على السلطة 

عباء مالية على الحكومة ،ان  أ أوفيها تكاليف في حال شروعها بتقديم مشروعات تدخل و التشريعية 

يشمل جميع القوانين ،عليه يصبح تقديم و لا يكون بشكل عام و  تنال موافقة السلطة التنفيذية اولًا،

                                                           

 .2005دستور جمهورية العراق لسنة  (1)
 164مرجع سابق، ص الانحراف التشريعي العراق أنموذجا، رمضان عيسى، احمد، (2)
الصادر  2010/اتحادية/44وبنفس المعنى ينظر القرار رقم  12/7/2010الصادر  2010/اتحادية/43قرار رقم  (3)

  https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpموقع المحكمة الاتحادية العليا العراقية  ،12/7/2010

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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يؤكد لنا  سيطرة السلطة التنفيذية في  ما ومشاريع القوانين حصراً من قبل السلطة التنفيذية، وه

 العراق على العملية التشريعية.

من وجهة نظر الباحث فأن هذا من اخطر ما قد يواجه مبدأ الفصل بين السلطات  ومبدأ و 

صبحت الاداء أالرقابة التي يمتاز بها البرلمان بحيث و المشروعية ،حيث انحسرت سلطة التشريع 

الرقابي والتوجيهي عن طريق و معكوسا فبدلا من ان تقوم الهيئة التشريعية بعملها التشريعي 

مسخرة لتحقيق اهداف الاغلبية التي و مشروعات القوانين اصبحت تحت هيمنة السلطة التنفيذية 

تمثلها، حيث يمكن تصور انحراف توجهات السلطة التنفيذية من خلال ايصالها مشروعات قوانين 

السلطة التشريعية تركت  وبما ان فئوية، أوالسلطة التشريعية هدفها تحقيق مصالح حزبية  إلى

اصبحت اداة بيد الحكومة للتصويت على مقترحات القوانين التي و  ةالأساسيمهمتها التشريعية 

وضعتها لجان وهيئات )وهم بشر يتأثرون بالمصالح الجهات الحكومية التي يمثلونها( ،فلا نستبعد 

 وجود انحرافاً تشريعياً يشوب هذه المشاريع.

 برلمانيةتاثيرإالغلبيةإال-2

شكلها الكامل بمجرد السيطرة  تأخذالسلطة التنفيذية وسيطرتها على التشريعات قد لا  تأثيران 

كون السلطة التشريعية لها ان تقرر في صلاحية التشريع  التشريعات من بدايتها، أساسعلى 

حذف  أوالممكن ان يحصل عليه تعديلات  يمرر، ومنفان رأته مناسباً قد  الحكومي من عدمه،

لبعض فقراته، أثناء مناقشته داخل مجلس النواب وحسب ما قد تراه  أووحتى اعادة صياغة بالكامل 

توجهات و راء آوقد يعترض عليه ولا يتم تمرريه لكونه لا ينسجم مع  السلطة التشريعية مناسباً،

 (1) السياسية. الأحزاب

                                                           

 ،1ط بغداد، دار السنهوري، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني،(. 2016) صالحرافع خضر  شبر، (1)
 .158ص
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لذا تلجئ السلطة التنفيذية لتحريك الاغلبية البرلمانية التي تعد يدها الفعلية في البرلمان كون 

 دقة.  أكثرهذه الاغلبية هي نفسها التي انبثقت عنها الحكومة، لتحيط بالعملية التشريعية بشكل 

نتيجة فوز التي تأتي و فيما يخص تأثير الاغلبية البرلمانية على عمل السلطة التشريعية،  أما

الكتل السياسية وحصولهم على الاغلبية المطلقة في الانتخابات العامة، فأن هذه  أو الأحزاباحد 

بطبيعة الحال يكون و الجهة السياسية الفائزة تقوم بترشيح الشخصية التي تكلف بتشكيل الحكومة، 

بحكم زعامتهم كثرية السلطة التنفيذية أالحزب الفائز هم  أعضاءالحكومة من  أعضاءو رئيس 

بالتالي تهيمن السلطة و الموجهين الحقيقين لها، و البرلمانية، وبذلك يعتبرون من المؤثرين  للأغلبية

التنفيذية على السلطة التشريعية بواسطة اكثريتها البرلمانية، وتتمكن عن طريق هذه الاكثرية من 

 (1) اصدار ما تشاء من القوانين.و اقتراح 

خطورة هذه و  على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، الفائزة وتهيمنوبذلك تسيطر الاغلبية 

الهيمنة تتجلى بصورة واضحة عن طريق هذه الاغلبية وبما يتيح لها سن القوانين التي قد لا يتوفر 

تلك  أوتوجهات خاصة بذلك الحزب و مصالح و انما تحقيق امتيازات و فيها غاية المصلحة العامة 

 )2( البرلمان.و لحزبية المهيمنة على الحكومة الجهة السياسية ا

الامثلة على ذلك قيام حزب الاغلبية التي تشكلت من اعضائه السطلتين التنفيذية  أخطرومن 

الفوز في الانتخابات القادمة و التشريعية، بصياغة قانون انتخابي بطريقة معينة تسمح له بالنجاح و 

النيابية، التي تستطيع بها تشكيل الحكومة منفردة مما يؤدي غلبية المقاعد أ إلىضمان الوصول و 

 نـوانيـاريع القــدي لمشـع التصـطيـن تستـل لأنهاتوفرت معارضة  وبالتالي الهيمنة على البرلمان حتى ل

                                                           

 .212ص مرجع سابق، الأيدولوجيات وأثرها في الانظمة السياسية المعاصرة، رمزي طه، ( الشاعر،1)
 .212ص المرجع نفسه، رمزي طه، الشاعر،( 2)
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 (1) غلبية اصدارها.التي تروم الأ

غلبية سلطة الحكومة التي تشكلت من الأ تأثيري الذي يعلل تزايد أيتفق الباحث مع الر 

لقى بظلاله وبشكل واضح على أ السياسية، حيثتحجيم دور المعارضة و لغياب  وه البرلمانية،

ولغياب صوت المعارضة  المعارضة قليلة التمثيل في اللجان البرلمانية، التشريعات، كونوضع 

اصدار ما تراه و فسح المجال للسلطة التنفيذية بالتغول  داخله، أوسواء خارج السلطة التشريعية 

 رئاساتها، أوغلبية ممثلة في اللجان أيخدمها من تشريعات عن طريق ما تملكه في البرلمان من 

 (2) على التداول السلمي للسلطة. بالتأثيرما يؤدي بالنتيجة  ووه

ذلك لتوفر عنصر المصالح و ف يمكن توقع ان يتسم نشاط السلطة التشريعية بالانحرا ؛لما تقدم

 المسيطر فيرأي الأغلبية  إلى إضافة تلك الهيئات، لأفرادالشخصية في الهيئات التشريعية وكذلك 

رؤساء  النفوذ منو ان تسيطر القلة التي تتركز بيدها السلطة  وأصبح من المتصور التشريع،

من الاغلبية البرلمانية على  ساساً أالمختارين و اللجان البرلمانية  أعضاءو رؤساء اللجان و  الأحزاب

 (3) عملية تشريع القوانين بصورة عامة.

نفس الجهة  إلىالاكثرية البرلمانية يتنمون و نستنتج مما تقدم ولكون الحكومة ورئيسها  وأخيراً 

الانحراف  مشوبة بعيبفلا نستبعد ان تكون الإصدارات التشريعية في هذه الحالة  السياسية،

 (4) التشريعي وما دام التشريع البرلماني قد جاء استجابة للتشريع الحكومي.

                                                           

كلية  رسالة دكتوراه، المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي،(. 2001إبراهيم )د عبد المنعم عبد الحمي شرف، (1)
 .220ص القاهرة، جامعة الحقوق،

 .222ص ،مرجع سابق عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم، شرف، (2)
 الدار العربية للنشر والتوزيع، العامة،الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة (. 1988) احمد بدر الدين، (3)

 .297ص
(4) Favoreu Louis: La Politique Saisie Par le droit ‘OP. Cit. P.67. 

ترجمة  الحكومات البرلمانية، جون ستيورات، وميل، 286ص رجع سابق،(. م1958) حمود صالح حميدم نقلا عن الطائي، 
 .131دار اليقظة العربية، ص أميل الغوري،
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إ:المبحثإالثاني
إصورإالنحرافإالتشريعي

هي الصالح و بتحقيق غاية سامية  المشرّعمما لا شك فيه ان نصوص القواعد الدستورية تلزم 

سمى والملزم  العامة هي الهدف الأحمايته ضمن نشاطه التشريعي، وبالتالي تكون المصلحة و العام 

للعملية التشريعية، علماً بان هذا القيد السامي لا يمنع الهيئة التشريعية )البرلمان( من ان تنحرف 

 إلىتحقيق غايات لا تهدف  إلىفي بعض الاحيان  تلجئعن تحقيق هذه الغاية ،حيث انها قد 

تحقيق الصالح العام، وفي حالات اخرى تقوم الهيئة التشريعية باستخدام سلطتها التشريعية للوصول 

لا انها في نفس الوقت تدخل ضمن إغايات غير تلك التي خصصتها النصوص الدستورية  إلى

 اطار مفهوم تحقيق المصلحة العامة.

مترادفة حسب اختلاف المجتمعات ومن المهم هنا ان نؤكد ان لمفهوم المصلحة العامة تعاريف 

هناك من يطلق عليه المصلحة الوطنية ومنها من يذهب و الدول، فمنها من يسميه بالمنفعة العامة و 

السياسية لكنها جميعاً في النهاية تهدف  أوالاقتصادية  أواستخدام تعابير المصالح الاجتماعية  إلى

تنظيم اموره بشكل عام مهما اختلفت و مصلحة المجتمع الانساني  وتحقيق هدف واحد وه إلى

اهداف المجتمع الذي اناط به تحقيق و يسعى دائما لتحقيق مرامي  المشرّعحيث ان  المسميات،

 (1)سيادة الشعب. و نتيجة التشريع المعبر عن الارادة العامة  والمصلحة العامة وه

 إلىم هذا المبحث يالباحث من المهم تقس التشريعي وجدوللاطلاع على صور من الانحراف 

قاعدة خرق المطلب الثاني سيكون عن و ة المصلحة العامة بمطلبين يكون الاول عن مجان

 .الأهدافتخصيص 

                                                           

 .164ص مرجع سابق، عبد المنعم عبد الحميد، المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي، شرف، (1)
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إ:ولالمطلبإالأإ
إمجانبةإالمصلحةإالعامة

كونها هي القائمة على اختيار  ان الدولة هي المسؤولة عن تحديد نطاق فكرة المصلحة العامة،

عليه فان السلطة التقديرية للمشرع تحدد  يحقق العدالة في المجتمعات، بماو بين المصالح المتباينة 

اعتبار ان  إلىجانب من الفقهاء  ادع ما والمصلحة العامة على ضوء اتجاهات الدولة، وه

 (1) المصلحة العامة قد تكون ذات طابع سياسي.

بما ان غاية القانون هي تحقيق المصلحة العامة، فان القاعدة التي يلتزم ؛ تقدم على ضوء ما

تلتزم بها، لكن في بعض و هي ان كل انشطته يجب ان تحقيق المصلحة العامة  ،المشرّعبها 

، ويجعل من تشريع قانون ةالأساسيعن غايته  المشرّعتحت ظروف معين قد ينحرف و الاحيان 

سياسية تكون بعيدة كل البعد عن  أوقد تكون لتحقيق منفعة شخصية و معين ذا اهداف انتقامية ا

 لكن بطريقة تجعل المتلقي ينظر للتشريع بانه يحقق الصالح العام. المصلحة العامة،

ولًا ان نحدد مفهوم المصلحة العامة وما أقبل التطرق لشرح حالات الانحراف بالتشريع، علينا 

 هميته:أو يقصد منه 

إمفهومإالمصلحةإالعامةإ:أولاإ

ان جميع  إذا مطلق لمفهوم المصلحة العامة،و نود ابتدأ ان نبين ان لا يوجد تعريف صريح 

روح هذه  إلىحماية حقوق المجتمع ولكنها تشير و التشريعيات تؤكد على تحقيق المصلحة العامة 

حتى وضع  أوشامل لهذا المفهوم و المصلحة العامة بشكل مباشر بدون ان تضع تعريف واضح 

 هـنـكـول ة،ـامـلحة العــصـوم المـهـفـمـرف لـعـع تـن وضـم ماً ـدائ وـلـات تخـعـتشريـلاف لمجمل صورها، إطار

                                                           

 .208ص محمود صالح حميد، انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، مرجع سابق، الطائي، (1)
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 (1) استخدام هذا المفهوم بشكل شامل واضح وصريح. إلىيلجئ 

تعريف واضح ومباشر لمفهوم المصلحة العامة  إلىيؤيد الباحث راي الفقهاء بان عدم التوصل 

المكان، فبعد الحرب العالمية الاولى كان مفهوم و تغير مضمونها حسب ظروف الزمان  إلىيعود 

بالتدريج تغير هذا و  المصلحة العامة يتجسد في الحفاظ على النظم التقليدية السائدة في ذلك الوقت،

استوجب معها تطور  نشاطاتها، مماتوسع و عاتق الدولة المفهوم بزيادة المسؤوليات التي تقع على 

مع مجمل التطورات الحضارية  تحقيقها حتى يتلاءمساليب أو مقتضيات مفهوم المصلحة العامة 

  (2) الحاصلة لمواكبة اوجه نشاطات ومسؤوليات الدولة الجديدة.

هيمن بظلالها على ومن المهم ان نؤكد ان مفهوم المصلحة العامة لتصافها بالشمولية بحيث ت

قيم المجتمعات و تحكم جميع العلاقات القانونية  فهي تضم المثل العليا و جميع نواحي الحياة 

ميراث تاريخها الحضاري بحيث تجعلها من المتعذر ان يتم حصرها واقتصارها على نمط معين و 

مفهوم انها تغطي ولعل من محاسن عدم تحديد هذا ال من تلك القيم والمبادئ والموروث الاجتماعي،

تلبية حاجاته الانسانية، حيث يتبلور فيها مجمل و تحقيق طموحه  إلىاحتياجات كل من يهدف 

تؤكد على منع و نبذ الظلم و المساواة  إلىتضم الدعوة و  الرغبات المختلفة لأفراد المجتمع،و الآمال 

عليه  لها،يالعدالة بكل تفاصتتمسك بتحقيق و اللون ...الخ،  أوالانتماء  أوالتمييز بسبب الدين 

نستنتج ان مفهوم المصلحة العامة تجسيد لفكرة شاملة يدركها كل افراد المجتمع كل حسب طبيعة 

بحيث يصبح من المستحيل تحديد مفهوم المصلحة  مجمل توجهاته،و انتماءاته و تركيبته و ه أعمال

                                                           

 .159ص القاهرة، دار النهضة العربية، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها دراسة مقارنة،(. 1994) رأفت فودة، (1)
 .www.m.ahewar.orgبحث منشور  مفهوم المصلحة العامة، رشيد، بن عياش، (2)

http://www.m.ahewar.org/
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 أوعة منهم لا تقتصر على فئة وشريحة واس الأفرادتعمم النفع لمجموعة كبيرة من  لأنهاالعامة 

 (1).طائفة معينة 

هناك عدد من الباحثين الذين يرون ان المصلحة العامة ماهي الا نتيجة للنظام العام على 

ففي رأيهم ان المصلحة العامة غاية يرغب  كانا على صلة وثيقة، ول حالة، حتى الأخيراعتبار 

 (2) النظام العام للوصول اليها.

وينضوي معها  أعمو لان فكرة المصلحة العامة اشمل  الباحث مع الراي انف الذكر،لا يتفق 

الظروف و ( خصوصا في حالات الطوارئ الإداري)الضبط  للإدارةالنظام العام، فمنح السلطات 

 بالتالي تحقيق المصلحة العامة وحمايتها.و  الاستثنائية غايته هي الحافظ على النظام العام،

 وساتير الدول غاية المصلحة العامة كأساس لجميع اوجه انشطتها حتى للقد كرست معظم د

ية الأردننص دستور المملكة  تضع تعريف لها بشكل مباشر وعلى سبيل المثال، أولم تشر 

مام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان أيون الأردن( "" 6/1الهاشمية في المادة )

("" وتكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود 6/3" المادة ) الدين أواللغة  أواختلفوا في العرق 

 (3). "" يينالأردنامكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع 

                                                           

مصادر  رأفت، وفودة، ؛37ص الكويت، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، القانون الاداري،(. 1988إبراهيم ) الفياض، (1)
مقال منشور على  حماية المصلحة العامة، عبد الله، والسنيدي،؛ 174ص مرجع سابق، لإدارية،االمشروعية 

www.alriyadh.com. 
لعلوم بحث منشور في مجلة كلية بغداد ل المسؤولية عن افشاء السرية المصرفية،(. 2010) ايد خلف محمد جويعد، (2)

 .24ص ،23العدد  الاقتصادية،
 المعدل. 1952 ية الهاشميةالأردن( دستور المملكة 3)

http://www.alriyadh.com/
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""العراقيون متساوون امام  2005لسنة  ( من دستور جمهورية العراق14نصت المادة )و 

 أوالمذهب  أوالدين  أواللون  أوالأصل  أوالقومية  أوالعرق  أوالقانون دون تمييز بسبب الجنس 

 (1). الاجتماعي" أوالوضع الاقتصادي  أوالراي  أوالمعتقد 

( منه على "يهدف 27فقد نصت المادة ) 2014لسنة  دستور جمهورية مصر العربية  أما

تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية،  إلىالنظام الاقتصادي 

الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل  وبما يكفل رفع معدل النم

 (2). "".الخ ...ردلات البطالة، والقضاء على الفقوتقليل مع

 المشرّعسنلاحظ ان  على سبيل المثال، التي اوردها الباحثو من استقراء النصوص اعلاه 

ولم يضع  بمصطلح المصلحة العامة ويورده بشكل مباشر، يأخذالدستوري في الدول انفة الذكر لم 

الصور التي تظهر بها المصلحة العامة و بل اوضح بعض الجواب  يحدد مفهوم له، أوتعريف له 

تطور مستمر ولكونها فكرة مرنة اساسا فان و وبما ان فكرة المصلحة العامة في حالة تجدد  كفكرة،

والذي سيؤدي  العادي بذلك التحديد، المشرّعالزام  إلىالدستوري يؤدي  المشرّعتحدديها من قبل 

نطاق ضيق يتنافى مع التطورات المجتمعية وعلى جميع و حصرها ضمن صورة معينة  إلىبالتالي 

العادي بالالتزام بالعمل  المشرّعا الكثير تلزم غيرهو كما ان النصوص الدستورية المذكورة  الاصعدة،

فان جميع النصوص  الشأنامتلك سلطة تقديرية واسعة بهذا  وضمن نطاق المصلحة العامة حتى ل

تحقيق و الالتزام بمبدأ المساواة امام القانون و  التأكيدمن خلال  اكدت على حماية المصلحة العامة،

 تحقيق المصلحة العامة.  إلىا الذي يوصلن والعدالة وتكافئ الفرص وه

                                                           

  .2005لسنة  دستور الجمهورية العراقية (1)
 .2014لسنة  دستور جمهورية مصر العربية (2)
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صورإمجانبلةإإكإحدىتحقيقإمنافعإشخصيةإوإثانيا/إاستخدامإالسلطةإالتشريعيةإلأغراضإالنتقامإ
إالمصلحةإالعامة

عوامل قد تمس بشكل مباشر حريته في  إلى إضافة المشرّعان الضغوطات التي يتعرض لها 

اصدار تشريعات لا تخدم الصالح العام وانما تكون  ذات  إلىاتخاذ قراراته، ممكن ان تدفع به 

مجرد ومتوافق مع الدستور و شكل قانون عام  ويأخذشخص معين  أوطابع يتسم بالانتقام من طائفة 

والذي يجانب المصلحة  لأجلهالذي شرع  الأساسيالدقيق سنلاحظ الغرض و ظاهرياً، لكن بالتمعن 

التنفيذية منبثقة من ذات الحزب و العامة ولا يحققها ،خصوصا عندما  تكون السلطات التشريعية 

عندها سنكون امام تشريعات ذات  تكون السلطة بيد حاكم واحد، أو المسيطر صاحب الاغلبية،

حتى  أوالتقديرية للكيد سلطته  المشرّعلذا لا يعد مستغرباً ان يستخدم  طابع حكومي لا برلماني،

 (1) بتوجيهات رئيس السلطة التنفيذية على سبيل المثال. متأثراً الانتقام 

مجلس الشعب  أصدرمثال ذلك ما حدث في مصر، في واقعة اعتبرت مهمة جدا حيث 

)قانون مباشرة الحقوق  1956( لسنة 73المعدل لقانون رقم ) 2012( لسنة 17القانون رقم )

القانون استبعاد ومنع مرشحين محددين من الخوض  لإصدارحيث كان غرض الرئيسي  السياسية(،

 نأي ـرية فـا المصـيـلـة العـوريـحكمة الدستـها المـنـيـردد حـتـم تـث لـيـح ،ذاكـآنة ـاسيـات الرئـابـي الانتخـف

 

                                                           

 سابق،مرجع  التشريعي، فشرف، عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم، المعالجة القضائية والسياسية للانحرا (1)
بواسطة الطائي،   Favoreu (Louis) :la politiquesaisie par le droit. Economic,1988,p67؛170ص

 .211ص مرجع سابق، انحراف البرلمان، صالح حميد، محمود،
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التشريع المطعون فيه وفق توافر عيب الانحراف  ولى منالأتحكم صراحة بعدم دستورية المادة 

 (1) التشريعي.

حيث جاء نص حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية "ولئن كانت كل مخالفة دستورية 

 الا ان اجتماع تلك المثالب الدستورية، ،لإبطالهتكفي بذاتها  ما تقدم، واعتورت ذلك النص على نح

على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب  مجلس التشريعي،ال أعضاءعلى  مع عدم خفاء امرها

-قصدعن -ما يجافي قراره لمشروع القانون،ا  و  لتجاهلها، اتجاه المجلس في غالبيته،و ذات الصلة 

يوصمه و تجريده و الذي يفقده عموميته  الأمر ووه التي كان يجب ان يتوخاها التشريع، الاغراض

 (2). بالتالي بعيب لانحراف التشريعي"

ها مصطلح أحكاممرة في  ولأولوبهذا تكون المحكمة الدستورية العليا المصرية قد استخدمت 

 عنه،)الانحراف التشريعي( لتؤكد على ان التشريع لم تكن غايته المصلحة العامة كما تم الاعلان 

ض معينين بغر  لأشخاصقانونيًا و بل كانت الغاية الحقيقة هي المساس بالحقوق المكفولة دستوريا 
                                                           

م قام المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بإصدار اعلان دستوري )نشر في الجريدة 2011مارس )اذار(  30في (1)
التي ينتخب على اساسها رئيس  حكام( الأ28لغاية  26( وحيث حددت المواد )2011مكرر)ب( سنة  12ية بالعدد الرسم

الحق المدني المهم  إلى إضافة وكفل المشرع الدستوري حرصا منه على الحقوق السياسية لكافة المواطنين، الجمهورية،
(، بعد انتخاب 17لغاية  7نوع من انواع التمييز بينهم المواد)والسامي وهو معاملته المواطنين بمبدأ المساواة وحظر أي 

يناير( وبعد فتح التشريح لانتخاب رئيس الجمهورية تقدم اثنان من ممن  25البرلمان المصري )اول برلمان بعد ثورة 
يمان رئيس وعمر سل يعتبرون من رموز النظام السابق وهما السيدان )احمد شفيق رئيس وزراء في عهد الرئيس مبارك،

تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية  إلىادى  المخابرات المصرية ونائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس مبارك( هو ما
حيث نصت  2012لسنة  17لمنع الأسماء المذكورة من التشريح لمنصب رئيس جمهورية مصر وتم اصدار قانون رقم 

كل من عمل خلال السنوات  -4"تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الاتي ذكرهم... المادة الاولى على
رئيساً للحزب  أورئيساً للوزراء  أونائباً لرئيس الجمهورية  أورئيساً للجمهورية  2011فبراير سنة  11 إلىالعشر السابقة 

أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات  أو بمكتبه السياسي،كان عضواً  أو اميناً عاماً له، أوالمنحل  يالوطني الديمقراط
ابريل  23، مكرر)أ( 16العدد بالجريدة الرسمية، 2012لسنة  17")نشر القانون رقم إليهابتداءً من التاريخ المشار 

2012). 
المنشور في  ،2012 يونيه 14دستورية في -ق ،34لسنة  57القضية رقم  قرار حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، (2)

 .2012يونيه  14تابع )أ( في  24الجريدة المصرية، العدد 
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ابعادهم عن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهما السيدان )احمد شفيق و عزلهم و الكيد بيهم 

 .2012لسنة  17ا نص المادة الاولى من قانون معمر سليمان( اللذين تنطبق عليهو 

 إلىومن خلال سلطته قادر على اصدار تشريعات قد تهدف  المشرّعكان من المتصور ان  إذا

سلطته في  المشرّعفئات محددة، فمن الممكن ان يستخدم  أوحتى الاضرار بأشخاص  أوالانتقام 

بصورة  كتحقيق منافع مالية لفئة معينة بحد ذاتها، (1) اعطاء منفعة إلىاصدار تشريعات تهدف 

 .أكثريجانبها لا  ولكن في الحقيقة هو غايته تحقيق المصلحة العامة و تشريع يظهر وكأن هدفه 

عام رقم  والبرلمان اللبناني قانون عف أصدرففي الجمهورية اللبنانية،  ؛تقدمومثال على ما 

العام للموقوفين في جرائم الضنية  ووبموجب مادة واحدة فقط منحت العف 2005( لسنة 678)

لكن  .(2) الانصافو مجدل عنجر، واسقطت التهم كافة وعللت ذلك بان هذا القانون سيحقق العدل و 

اعتبروا موضوعه و اثناء المداولات من النواب  تماماً فالقانون واجه اعتراضاً لعكس واقع الحال اثبت ا

تسوية سياسية لتحقيق منافع شخصية،  أوماهي الا صفقة و اساسا لا يمت بصلة للمصلحة العامة 

مما يجعله مشوب بعيب الانحراف  اشخاص محددين ومعروفين مسبقاً، ىه سو أحكامفلا تشمل 

ومن ملاحظة نص المادة الوحيدة لهذا القانون ان نصه جاء مفتقراً  وأخيراً  ،(3) السلطة التشريعية

                                                           

 .213ص مرجع سابق، انحراف البرلمان، محمود صالح حميد، الطائي، (1)
"يمنح عفو عام عن الجرائم المحالة على المجلس العدلي 2005( لسنة 678نص المادة الوحيدة لقانون العفو رقم ) (2)

 و المتعلقة بملف احداث ضنية ومجدل عنجر وكل القضايا المتعلقة بها، 5/1/2000تاريخ  2081 بموجب المرسوم رقم
،وتسقط دعاوي الحق 3/1/2005( تاريخ 1وكلك القضايا المحالة امام القضاء العسكري بموجب القرار الاتهامي رقم )

المذكور  الدعاوي المشمولة بالعفو أون القضايا يجوز احالة أي م ولا العام و الملاحقات والمحاكمات والتحقيقات العالقة،
الطعن في دعاوي القضايا  أوعادة المحاكمة إوتنتفي حكماً صلاحية جميع المحاكم ب اعلاه على مرجع قضائي اخر،

لتطبيق و تعتبر النيابة العامة التمييزية المرجع الصالح  ويطلق سراح الموقوفين في القضايا المذكورة فوراً، المحددة اعلاه،
 الانحراف التشريعي، رمضان عيسى، هذا القانون" يسمي هذا القانون اعلامياً بقانون سيمر جعجع بواسطة احمد، أحكام

  225مرجع سابق،ص
، 2008، جامعة بيروت العربية كلية الحقوق، رسالة ماجستير، الانحراف بالتشريع في لبنان، علي يحيى، حسون، (3)

 101ص
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وذلك يؤكد في الحقيقة استهدافه  التجريد،و شروط القاعدة القانونية وهي  قاعدة العمومية  لأبسط

مجدل و السيد )سمير جعجع( وقضية محددة بالذات وهي قضية الضنية  ولشخص واحد فقط وه

مما اسبغه  مدانين اخرين، أوعنجر، فلم يلتزم القانون بمبدأ المساواة كونه لم يشمل قضايا اخرى 

 عليه الانحراف التشريعي.

مجلس النواب فقد اقرت بعض  أعضاءوكذلك فيما يخص امتيازات البرلمانية التي تخص  

تليق و حياة كريمة مناسبة لهم  توفيرو الدساتير ان يكون للنواب ضمانات دستورية لضمان استقلالهم 

داخلية قد تؤثر  أوضغوطات خارجية  أوبدون تدخلات و هم بكل حيده أعمالبمكانتهم ليمارسوا 

  (1). عليهم وعلى قراراتهم

توفير بيئة عمل مناسبة للنواب للقيام بواجباتهم بكل امانة  والدستوري ه المشرّعكان غرض 

ن هناك حالات كثيرة استغلت فيه ألكن نجد  التشريعي،داء العمل أمما يحد من الانحراف في 

التقاعد الذي قد يشمل  إلى إضافةتوسعت في منح الامتيازات المبالغ بها و السلطة التشريعية ذلك 

 غيرها الكثير وحققت منافع شخصية بحته لا تمت للمصلحة العامة بصلة.و الورثة 

والذي لا يزال ساري  معدل ال 2007لسنة ( 50مثال ذلك قانون مجلس النواب العراقي رقم )

وقانون التقاعد المدني ,الاعتراض الشعبي،و المفعول مع بعض التعديلات الطفيفة اثر المظاهرات 

مجلس الامة براتب تقاعدي، ونركز على  أعضاءي والذي يشمل الأردن  2010( لسنة 10رقم )

فبحسب القوانين  ي،الأردنمجلس الامة و مجلس النواب العراقي  عضاءلأموضوع الراتب التقاعدي 

بمجرد اتمام الدورة الانتخابية  (2) مجلس النواب العراقي يتمتع براتب تقاعدي والمعمول بها ان عض

                                                           

 اطروحة دكتوراه، الحقوق والضمانات الدستورية لأعضاء البرلمان في فرنسا ولبنان،(. 2009) لرحمنكمال عبد ا ( دمج،1)
 .220ص الجامعة الاسلامية، كليه الحقوق،

 وما بعدها. 228ص الانحراف التشريعي، رمضان عيسى، ( احمد،2)
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يكون لورثته حق التمتع و العجز عن اداء المهمة التشريعية، كما و حتى عند حالة الاصابة  أو

المحكمة الاتحادية العليا العراقية لهذه القوانين بالراتب التقاعدي في حالة الوفاة، ورغم تصدي 

نفس الحال ينطبق على مجلس و واقرت بعدم دستوريتها، الا ان القانون معمول بيه ولحد الان ،

رادة الملكية الذي تصدت له الإو ي حينما صوت على قانون التقاعد المدني للنواب الأردنالامة 

 (1) بالإيقاف الفوري خدمة للصالح العام.

ان القوانين اعلاه توجهت لتحقيق مصلحة خاصة تخدم فئة محددة على حساب المصلحة 

حقوق تقاعدية و لسلطة التشريعية عند اقرارها قوانين تمنح بموجبها اعضائها امتيازات اف العامة،

مالية على ميزانية الدولة ولا تراعي مبدأ المساواة مما  أعباءً تحمل و بدون مراعاة المصلحة العامة 

رواتب الموظفين، وتحت غطاء قانوني مما يجعل و سينتج عنه هوة كبيرة بين مخصصات النواب 

هذه القوانين مشوبة بالانحراف التشريعي وانحراف السلطة عن الصالح العام. كون النائب مكلف 

كما ان لرجعية نصوص  كن ام يشمل بالنظام القاعدي،عليه لا يمو بخدمة عامة وليس موظفاً، 

البراهين التي تثبت توجهه لتحقيق نفع خاص، حيث  أهمالقانونين وسريانها على الماضي احدى 

يعد انحرفاً في استعمال  أثر رجعيالمبالغة باشتمال النص على و يرى فقهاء القانون ان الاسراف 

 السلطة التشريعية.

إلتحقيقإغاياتإومنافعإذاتإطابعإسياسيإإالتشريعيةلطةإاستخدامإالسإ:ثالثااإ

على سلطته التقديرية المخولة له من  الاول بناءً  المشرّعان المصلحة العامة هي هدف 

يبتغي من خلالها  اً ستار  أوءً يسعى لتقديرها ان لا يستخدمها غطا والدستور، اذ يجب عليه وه

                                                           

ومقال منشور على صفحة عمون  /https://legal-agenda.comبحث منشور على الانترنت،  حمدي، القبيلات، (1)
https://www.ammonnews.net/article/137209  

https://legal-agenda.com/
https://www.ammonnews.net/article/137209
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تشريعه مشوب بعيب و والا عد منحرفاً في استعمال سلطته  تحقيق اغراض ذات بعد سياسي،

 (1) الانحراف التشريعي.

ففي مصر على سبيل المثال تم استهداف حزب الوفد الجديد وذلك من خلال قانون يحرم على 

( لسنة 33قادته من اداء حقوقهم السياسية، من خلال اقرار تشريع من قبل مجلس الشعب رقم )

الانشطة و مباشرة الحقوق  أو السياسية، الأحزاب إلىيجوز الانتماء  ( " لا4، نصت المادة )1978

م سواء اكان ذلك 1952ويولي 23السياسية لكل من تسبب في افساد الحياة السياسية قبل ثورة 

 23السياسية التي تولت الحكم قبل ثورة  الأحزاب إلىباشتراك في تقليد المناصب الوزارية منتمياً 

الحزب و وذلك كله فيما عدا الحزب الوطني  ادارتها أو الأحزاببالاشتراك في قيادة  أو ويولي

 (2) ......الخ". -مصر الفتاة –الاشتراكي 

 التجريد،و بانه لا يراعي قاعدة العمومية  يتفق الباحث مع ما يراه الفقه بخصوص هذا القانون،

عندما استهدف حالة فردية بالذات ويظهر ذلك واضحاً كونه استثنى )الحزب  لم يكن مجرداً  باعتباره

ضاً لم يلتزم بالعمومية حيث ميز بين الحالات التي تدخل في نطاقه أيالحزب الوطني( و و الاشتراكي 

وان  كز القانونية المتماثلة بحرمان افراد حزب معيين من التمتع بحقوقهم السياسية،اولم يراعي المر 

تغي غاية المصلحة العامة من القانون بل هدفه بلم ي المشرّعفيدل على ان  شيءك على دل ذل

 (3) .صفة مطلقة من المشاركة في الحياة السياسية وحرمان حزب معين حرماناً ذ

                                                           

(1) Escarras Jean-Claude: Le juge constitutionnel, le legislateur et les juges ordinaires, A.I.J.C., 

II.1988, P.27  ،214ص مرجع سابق، محمود، بواسطة الطائي  
-215ص مرجع سابق، والطائي، محمود صالح حميد،؛ 174ص مرجع سابق، عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم، شرف، (2)

216. 
 .53ص، مرجع سابق عاطف، والبنا،؛ 820ص سابق، مرجع ،1ك  ابو العينين، (3)
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من المشاركة في  (1) من هذا القانون استبعاد قادة حزب الوفد الجديد ةالأساسيوكانت الغاية 

جعل الهدف من القانون تحقيق غاية ذات  ما السياسية، وهوالعمل السياسي وممارسة حقوقهم 

 يجانب المصلحة العامة وبالتالي يجعله مشوب بعيب الانحراف التشريعي.و طابع سياسي 

إ:المطلبإالثاني
 الأهدافخرقإقاعدةإتخصيصإ

حد صور أالفقه كونها تمثل و  القضاءقبل متفق عليها من  الأهدافان قاعدة تخصيص 

بالتالي يصبح معرضاً و حيث يعد عيباً يصيب القرار الاداري في ركن الغاية  الانحراف الاداري،

 (2) .الإداريمن قبل القاضي  للإلغاء

بالهدف المحدد للتشريع وفق نصوص  المشرّعيخص عدم التزام  فقهياً فيمالكن هناك خلافاً 

الاول  الاتجاهين بخصوص هذا الموضوع يذهب هناك اتجاه أصبححيث  خروجه عنه،و الدستور 

بينما الثاني  للدستور،الا مخالفة مباشرة  وما ه الأهدافاعتبار الخروج عن قاعدة تخصيص  إلى

انحراف تشريعي  وه الأهدافيعتبر ان الخروج عن قاعدة تخصيص و اتجاه فقهي معارض  وفه

 :الاتجاهينسنبحث فيما يلي و  واضح،

إمخالفةإمباشرةإللدستورإاباعتبارهإالأهدافتخصيصإإةالخروجإعنإقاعدالأول:إالتجاهإالفقهيإ

المؤيد لهذا الاتجاه يرى ان لا يمكن تصور قيام الدستور بتخصيص اغراضاً  ان الراي الفقهي

بل ان كل ما يقوم بفرضه  الدقة،و وعلى وجه التحديد  المشرّعمحددة للتشريع بحيث يلتزم بها 

بغاية تحقيق المصلحة العامة من خلال تشريعه، وقد ترك  المشرّعوجوب التزام  والدستور ه

                                                           

جعل من قادة حزب الوفد القدامى  إلى( ان هناك تصريح لرئيس الجمهورية انور السادات أكد فيه ان القانون كان يهدف 1)
 .1981مايو  4جريدة مايو في  مستبعدين من العمل السياسي.

 .151ص ،1ط ،2ك  بيروت، مكتبة الحلبي الحقوقية، القانون الاداري العام،(. 2004) فوزت ( فرحات،2)
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رسم صورة هذه المصلحة و ذلك سلطة تقديرية اتاحت له حرية تحديد  أساسالدستور للمشرع على 

 (1) الخيارات التشريعية التي تتوافق معها. إلى إضافةالعامة 

تعمد تحديد المصلحة العامة بنمط و ويرى هذا الاتجاه ان تخصيص اهداف محددة للتشريع 

منها، كما ان حرية السلطة التشريعية في وضع  ووصورة معينة بذاتها لا تحقق الغاية المرج

التشريعات لا يمكن قياسها بحرية الادارة في التنفيذ، ففي مجال الادارة يكون الهدف المخصص 

حتى  أود العناصر بكل صراحة، بحيث لا يترك مجالًا لوضع أي تفسيرات اخرى محدو موضح 

 (2) اجتهادات.

في حالات معينة وضيقة يجوز فيها للمشرع الدستوري ان يخصص و يرى بعض الفقهاء انه 

في و التزام التشريع بتحقيق المصلحة العامة، لكن  إلى إضافةللمشرع العادي اهدافاً محددة بالذات 

المخصصة لا يمكن اعتبار ذلك انحرافاً تشريعياً، بل خروجا  الأهدافب المشرّعدم التزام حالة ع

 (3) عليه فتعتبر مخالفة صريحة مباشرة للدستور.و  على الهدف المخصص في النص الدستوري،

في حال وضع الدستور و انه  إلىيتفق الباحث مع راي الفقهاء الذي يرى ان تعليل ذلك يعود 

لصحة القانون نفسه، فلا يمكن  ةالأساسيهدف مخصص للقانون اعتبر ذلك شرط من الشروط 

على اساسه وفي حال وجود مخالفة، يصبح بموجبها العمل التشريعي  الهدف،تصور مخالفة هذا 

جعلها و  عالمشرّ ليس انحرافاً تشريعياً، فتحديد سلطة و يشويه مخالفة موضوعية للنص الدستوري 

                                                           

، دون ناشر دون مكان نشر، مذاهب المحكمة الإدارية العليا في الرقابة والتفسير والابتداع، (.1957) محمد عصفور، (1)
 .140ص

 .45ص المرجع السابق، النظرية العامة للقرارات الادارية، الطماوي سليمان، (2)
 .202ص والسياسية للانحراف التشريعي، المرجع السابق،عبد المنعم عبد الحمي ابراهيم، المعالجة القضائية  ( شرف،3)
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كون منطقة الانحراف  الحالة،سلطة مقيدة لا يمكن عليه تصور الانحراف التشريعي في هذه 

 (1) التشريعي هي السلطة التقديرية للمشرع.

 من المهم التفرقة من وجهة نظر الفقهاء بين حالتين:

هذه الحالة تعني ان التشريع قد خالف الغرض  الاولى/مخالفة التشريع للغرض المخصص له:

عليه و  مغاير له،و المضمون وذهب لتحقيق غرض اخر بعيداً عنه و المخصص من حيث الموضوع 

 لم يلتزم بحدود السلطة المقيدة وخرج عنها. المشرّعفالتشريع شابه مخالفة دستورية مباشرة كون 

بصدد ممارسته  ووه المشرّعأي ان  الثانية / تجاوز التشريع حدود الغرض المخصص له:و 

حالات ما ليس مخصص له و اهدافاً  أولنشاطه التشريعي قد ادخل في موضوع التشريع اغراضاً 

منحرفاً في  المشرّعوبذلك يعد متجاوز على التشريع من حيث الغرض المخصص وعليه يعد 

 الأهدافان السلطة التقديرية للمشرع تبقى قائمة في حالة  إلى الإشارةتجدر  استعمال سلطته،

فمثلا النظام العام  اوجه الغرض المخصص،و على اساسه مضمون  المشرّعالمخصصة حيث يحدد 

 حماية النظام الاجتماعي لا تحدد الغايات بل تترك للسلطة التقديرية للمشرع. و العامة  الآدابو 

( " تحمي الدولة حرية القيام بشعائر 14هاشمية في المادة )ية الالأردننجد في دستور المملكة 

 منافية للآداب"  أوالأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام 

 الآداب:و ( من دستور جمهورية العراق "تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام 38المادة )و 

 عن الرأي بكل الوسائل ولًا: حرية التعبيرأ

 النشر.و الاعلام و الاعلان و الطباعة و ثانياً: حرية الصحافة 

 تنظم بقانون.و التظاهر السلمي، و ثالثاً: حرية الاجتماع 
                                                           

مكتبة  والاقليم المصري، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية (.1960) احمد كمال ابو المجد، (1)
 الحميد،عبد  ومتولي،؛ 228-227، ص1ك  مرجع سابق، ماهر، ،نابو العيني؛ و 594ص، القاهرة النهضة العربية،

 .669صالإسكندرية،  دار الطالب لنشر الثقافة الجامعية،(. 1956) الوسيط في القانون الدستوري
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تمعنا النظر في النصوص اعلاه، سنلاحظ ان جميع الحريات المذكورة مكفولة وواجبة النفاذ  ول

تور، كما ان تنظيم هذه الحريات في قانون مقيد بقيد بحق الجميع بدون استثناء وفقاً لنصوص الدس

هي شرط من شروط سلامة و النظام العام ولا يجوز تجاوزها و العامة  الآدابصيانة  وواحد فقط وه

كان له تقدير مدى المصلحة و في هذه الحالة هي سلطة مقيدة حتى ل المشرّعكما ان سلطة  القانون،

بما ان  فضفاض،و ون هذه المصطلحات ذات مفهوم واسع النظام العاميين كو  الآدابو العامة 

موضوع معين ورسم له اطار العمل بصورة واضحة  أوتحقيق غاية مخصصة  إليهالدستور قد عهد 

موجهة  المشرّعحدد الطريقة التي يتدخل بها لتنظيم هذه الحالة تكون سلطة و لا يقبل معه تجاوزها 

 الدستوري. المشرّعفقط لتحقيق الغرض المخصص من قبل 

العادي سواء  المشرّعما تم تجاوز هذا التخصيص من قبل  إذافمن وجهة نظر الباحث 

 صريحة.و استهدف بها صالح عام ام لا اعتبر متجاوزاً ومخالفاً للدستور مخالفة واضحة 

سيجعل  الأمركون هذا  ،المشرّعانه لا يمكن تصور حالة التقييد المطلق لسلطة  إلى إضافة

وفكرة  يومي،بشكل  المشرّعينهي الافكار التطورية التي تواجه و العمل التشريعي عمل آلي  من

حيث يكون للمشرع قدر من الحرية  القواعد الدستورية قليل الحدوث،و  المشرّعالتبعية المطلقة بين 

 تظل طريقة معالجة الحالة التشريعية وطريقة تنظيمها بيده. و الأمور في تقدير 

إانحرافااإتشريعيااإإاباعتبارهإالأهدافالخروجإعنإقاعدةإتخصيصإإالفقهيإالثاني:التجاهإ

 كان الفقيهضمن نطاق التشريع  الأهدافان من اوائل الفقهاء الذين تطرقوا لفكرة تخصيص 

كون الدستور قلما  عبد الرزاق السنهوري، حيث اقر بعدم وجود الكثير من التطبيقات لهذه الفكرة،

له سلطة تقديرية واسعة لتنظيم كافة  المشرّعالاصل ان و  مخصصة للمشرع العادي،يضع اهدافا 

حيث تعد المصلحة العامة هي القيد الاهم الذي  المجتمع الداخلية منها والخارجية،و امور الدولة 
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قليلة نسبياً و ضمن حالات على نطاق ضيق و انه يرى  ورغم التسليم بذلك الا بتحقيقه، المشرّعيلتزم 

 (1)واجب بتحقيقه.  المشرّعيحدد الدستور على اساسها هدفاً محدداً يكون على قد 

النظام العام في و صون الامن  وونورد مثال يوضح لحالة تخصيص هدف معين للتشريع، وه

العرفية سنلاحظ ان الدستور قد خصص لها  حكامفعند البحث في الأ العرفية، حكامتشريعات الأ

العادي بإدراجه ضمن أي  المشرّعهذا الهدف يلزم و حفظ الامن والنظام العام،  وهدف محدد وه

العرفية وحتى في التعديلات التي تطرأ عليه فلا يجوز له تجاوز  حكامتشريع ينظم فيه حالة الأ

تجدر  تحقق المصلحة العامة، الأهدافكانت تلك  والمخصصة لتحقيق اهداف اخرى ول الأهداف

النظام العام تعتمد على السلطة التقديرية للمشرع حيث و ان تحديد نطاق دائرة الامن  إلىهنا  الإشارة

مثال ذلك  المخصصة من قبل الدستور، الأهدافعدة حالات قد لا تكون ضمن  إضافةيمكنه 

النظام و  بالأمناباحة القاء القبض على اشخاص قد لا يكونوا ارتكبوا افعالًا  تندرج تحت الاضرار 

في هكذا وضع يعد التشريع متجاوزاً للهدف المخصصة له ومن ثم مشوباً بعيب الانحراف ف العام،

التشريعي، وتعليل ذلك يكون بأن السماح بسجن متهمين بجرائم ذات صفة معينة قد يكون داخل 

 أوضمن نطاق تحقيق المصلحة العامة وكأجراء احترازي ربما، ولكن انحرف التشريع عن الغاية 

 (2) ص له دستوراً.الهدف المخص

استثنائية لا ينبغي القياس عليها و هي حالة خاصة و العرفية  حكاممن وجهة نظر الباحث ان الأ

 هي مؤقتة في كل الاحوال،و المكان و محكومة بظرف الزمان  لأنها، الأهدافوفقاً لقاعدة تخصيص 

شكل سريع  تأخذمواكبة الاحداث الاستثنائية الملازمة لتلك الحالة الطارئة التي قد  إلىوتهدف 

 لفكرة المخالفة المباشرة للدستورً.  أقربعليه فان الخروج عنها و  متواتر،و 
                                                           

 .71ص مرجع سابق، مخالفة التشريع، السنهوري، (1)
 .37-27ص  مرجع سابق، لسنهوري،ا (2)
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هي  الأهدافان المؤيدين لاتجاه اعتبار الخروج عن قاعدة تخصيص  إلى أخيراً  الإشارةتجدر 

اهداف محددة و ن انه من المهم السماح للمشرع الدستوري بفرض غايات يرو  حالة انحراف تشريعي،

سوة أ يلزمه بتحقيقها عند المباشرة بالتشريع،و )المصلحة العامة(  ةالأساسيللمشرع العادي مع الغاية 

اهدافاً معينة للسلطة الإدارية بل وايضاً يكون على  للمشرع تحديدالإداري الذي يكون فيه  بالمجال

 )1( الادارة اتباع اجراءات معينة عند المباشرة بالتنفيذ.

بنفس الوقت صعوبة ايجاد تطبيقات عملية  واقر  الباحثين الذين ايدوا هذا الاتجاه في مصر،

د قد يحد من كون هكذا تحدي اضحة المعالم لمجانية الهدف المخصص في المجال التشريعي،و 

 (2) غايات خاصة للقانون. أوالتقديرية لذا فمن النادر ما يحدد الدستور اهدافاً  المشرّعسلطة 

إ  

                                                           

 الاسكندرية، امعي الحديث،المكتب الج الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة،(. 2011) راغب جبريل خميس سكران، (1)
 .428-427، ص2ط

 والحلو،؛ 145ص الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الرقابة على دستورية القوانين،(. 2013) ( قنديل، أشرف عبد القادر2)
 .300الاسكندرية، ص دار الجامعة الجديدة، دستورية القوانين،(. 2014) ماجد راغب
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إ:الرابعالفصلإ
إوضماناتإالمصلحةإالعامةالنحرافإالتشريعيإإثارآ

كبيرة لفكرة حماية النظام القانوني فيها، مما استوجب معه وضع  اهميةولت دساتير الدول أ

الدستور، مبدأ  والتي تقوم عليها ومنها )مبدأ سم ةالأساسيضمانات قانونية كافية لحماية المبادئ 

 (، وقدتدرج القاعدة القانونية، مبدا الفصل بين السلطات، مبدأ الشرعية، مبدأ المشروعية...الخ

اوضحنا في الفصول السابقة لما لهذه المبادئ من اهمية كونها حجر الاساس الذي تبنى عليه 

فعن طريقها ممكن خلق حالة من التوزان بين المصالح الخاصة  توجهاتها، باختلافانظمة الدول 

ذاالمصالح العامة. و  ن ذلك فا عنها،الانحراف و عدم الالتزام بها و بهذه المبادئ  الإخلالافترضنا  وا 

سيكون لهذا الانهيار اثاره السلبية و  يترك اثاره على النظام القانوني باسره ويعرضه للانهيار تدريجياً،

الواضحة على المدى البعيد على الدولة وعلى جميع الاصعدة الداخلية منها بشكل خاص 

 الخارجية بشكل عام.و 

المهم ايجاد حل من قبل الفقه ..، هل من .سؤالمن المهم طرح  أصبحانطلاقاً مما سبق فقد و 

 (1) للمشرع؟الدستوري لضمان عدم التوسع في السلطة التقديرية 

قواعده  وسمو السلطة التشريعية حماية للدستور  أعمالعلى  القضائيةعليه فقد اقرت الرقابة 

عدة ضمانات اخرى ضمن اختصاصات تعاون  إلى إضافةما سنبحث به في هذا الفصل، و وه

ضمانات اخرى سابقة على اقرار  إلى إضافة راقبتها على بعضها البعض،و توازن السلطات و 

التشريعات في حال العمل بها، والتي قد تجنب اصدار تشريعات لا تهدف لتحقيق الصالح العام 

 غيره من العيوب التي تصيب التشريعات. إلى إضافةبالتالي معيبة بعيب الانحراف التشريعي، و 

                                                           

 .256ص مرجع سابق، ،التشريعي العراق أنموذجاً  رمضان عيسى، الانحراف ( احمد،1)
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ما سبق ولبيان اثار الانحراف التشريعي  وضمانات حماية المصلحة العامة قام وعلى ضوء 

ثار التي تنتج عن الانحراف مبحثين، المبحث الاول سيكون عن الآ إلىالباحث بتقسيم هذا الفصل 

على الحقوق والحريات الدستورية من خلال  يبالتشريع حيث تناول الباحث اثر الانحراف التشريع

ثاره على النواحي  آالتوضيح  ومن ثم توضيح و الحريات الدستورية بالشرح و الحقوق تناول مفهوم 

 أماالاقتصادية بشكل عام وعلى الحقوق والحريات الدستورية بشكل خاص، و السياسية الاجتماعية 

المبحث الثاني فسيكون عن ضمانات حماية المصلحة العامة حيث سنسلط الضوء على الرقابة 

سنتناول بالشرح والتوضيح طريقة قياس  وأخيراً  معارض ومؤيد، بينالدستورية على المصلحة العامة 

د جوانبه النظرية والعملية واهميته للح أهمالاثر التشريعي من خلال شرح المصطلح والوقوف على 

من انحراف السلطة التشريعية عن المصلحة العامة، كونه يعطي نظرة شاملة للتشريعات قبل رفعها 

 للقراءة والتصويت.
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إ:الأولالمبحثإ
إثارإالنحرافإالتشريعيإعلىإالحقوقإوالحرياتإالدستوريةآ

 أوالحريات، فمن خلال نصوص الدستور و معروف الكافل الاول للحقوق  وان الدستور وكما ه

على كافة فروع القانون  التأثيرالحريات( يتم و حياناً )الكتلة الدستورية للحقوق أكما يعبر عنه 

تقليل من  أووجهها أالحريات الدستورية فلا يجوز لها طمس و بمضمون الحقوق  بإلزامها الأخرى

ها مع حركتها وفاعليتها بل بالمقابل يجب كفالة توظيفها بشكل سليم لتحقيق الغاية المرجوة من

له نتيجة مهمة في توجيه النظام القانوني  التأثيراحترامها، وهذا  لأجلاحاطتها بكامل الضمانات 

 (1) منهجه. وانسجامه توحيد

الحريات فيما بينها و التوزان بين الحقوق و كما ان الدولة من واجبها فرض حالة من التجانس 

الصالح العام وخلق حالة من و ومن جهة اخرى كفالة عدم تنافرها مع الواجبات العامة  جهة،من 

 منه على تمتع الجميع بما جاء في مضمونها. بينها. حرصاً التكامل 

التي الانحراف التشريعي  تأثيراتوبطبيعة الحال فان نطاق دراستنا يجعل من المهم البحث في 

نبحث تأثيره على  ارتأينا ان الدولة، لكنالعامة في و  الخاصةتمس جميع اوجه النشاطات  قد

 الأفرادالمبدأ الي يؤسس لحفظ حقوق  والحريات الدستورية كون مبدأ المشروعية هو الحقوق 

إ.ةالأساسيمحل دراستنا  ووه حرياتهم العامة،و 

مطلبين سيكون المطلب الاول عن مفهوم الحقوق  إلىاستناداً لما تقدم قسمنا هذا المبحث و 

الحريات و الانحراف التشريعي على الحقوق  أثرالمطلب الثاني سنوضح فيه  أماالحريات الدستورية و 

 .ةالأساسي

                                                           

 .6-5ص القاهرة، ،2دار الشروق، ط  الحماية الدستورية للحقوق والحريات،(. 2000) احمد فتحي سرور، (1)
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إ:الأولالمطلبإ
إمفهومإالحقوقإوالحرياتإالدستورية

القصوى خصوصا في  الأهميةمعروف تعد من المسائل  ذات  وان حقوق الانسان وكما ه

بركيزتين  متأثرة عصرنا الحالي، بعد ان تدرجت عبر الازمنة لتصل لتضمينها في دساتير الدول ،

وكذلك الاعلان العالمي  1789المواطن سنة و أساسيتين وهما الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان 

ل الشاغل ،حيث اصبحت الشغ 1948لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الامم المتحدة سنة 

الحريات في و المجتمع الدولي، كون غالبية الدول تتناول الحقوق  إلى إضافةلفقهاء وعلماء القانون، 

ضياع قيمتها وقوتها القانونية  إلىما يؤدي و ه (1) دساتيرها بشكل نظري دون التطبيق واقعياً 

 وتضحى حبرا على ورق.

 غيرهم(،و  وجان جاك روس ستيورات مل، وهذا الاهتمام جاء ليؤكد افكار الفلاسفة امثال )جون

 خصوصاً  التوسع، وتنتقل بشكل تدريجي نحو فكار تتوضح بداية القرن العشرين حيث  بدأت هذه الأ

الثانية ،حيث اضحت الجرائم المرتكبة و بعد ما عاشه العالم بسبب مأسي الحربين العالميتين الاولى 

تقنينها من و خصوصا الاقليات حافزاً مهماً لبدأ عهد جديد لتدوين حقوق الانسان و ضد المدنيين 

الحريات التي يجب ان تشتملها و ما ساهم في تحديد كل من الحقوق و وه (2)طرف المجتمع الدولي .

الضمانات التي تكفل حمايتها تجاه أي عمل سلبي يصدر عن  إلى إضافةالشرعية الدستورية 

 ي الضمانة القضائية.وه سلطات الدولة،

                                                           

 ،1ط الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، دور الدستور في ارساء دولة القانون،(. 2015إبراهيم )دلير صابر  خوشناو، (1)
 .39ص مرجع سابق، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، وسرور، احمد فتحي،؛ 148ص

 جامعة الاسكندرية، رسالة ماجستير، ضمانات حقوق الانسان في ظل الدساتير الجزائرية،(. 2005) أميرة خبابة، (2)
 .31ص



124 

الحريات تتضح كيفيته من خلال ما يسمى بمنهج و ان التحديد الدستوري لكل من الحقوق 

فعلى سبيل المثال الدستور  الدول،الدستوري الذي تتبناه  المفهوموحسب  الوضعية القانونية،

من  بدلاً  (1) منه)حقوق الانسان غير القابلة للمساس( في المادة الثانية  الايطالي استخدم تعبير

 ةالأساسيتعريف الحقوق  إلىفي حين ان الدستور النمساوي لم يتطرق  ،ةالأساسيالحريات و الحقوق 

دلالة واضحة بل ادخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية صلاحية النظر في  وكتعبير ذ

 (2) الحريات التي تضمنها الدستور.و انتهاك الحقوق 

بشي من و الحريات ارتأى الباحث تناول كل منهما بشكل منفصل و للوقوف على ماهية الحقوق 

 التوضيح وكما يلي:و الشرح 

إاولا:إالحقوق

من الافكار التي جاءت بها حقوق الانسان وما تبعها من اعلانات  ةالأساسيتنبع الحقوق 

القانون قوة الدولة القانونية وسيادة و من الديمقراطية  أساسكما تستند على  تخص هذا المجال،

تم استخلاصها بشكل ضمني من نصوص و فيها، وتمتاز بقيمة عالية سواء تم ذكرها صراحة ا

إإ (3) هكذا تكون كافة الحقوق متمتعة بحماية دستورية. الدستور،

ان الحقوق كما يصفها بعض استاذة القانون الدستوري بانها "في جوهرها خدمات مهمة يكون 

لذا استوجب  شرتها الا ضمن كفالة الدولة من خلال القوانين لتنظيمها،الفرد بحاجه لها ولا يمكنه مبا

  (4). تشريعية تقررها" أوتعيين نصوص دستورية 
                                                           

غير القابلة للمساس بها سواء  )على ان الجمهورية تعترف وتكفل حقوق الانسانالإيطالي ( من الدستوري 2المادة ) (1)
 .ممارسة شخصية( أوعضواً في المجتمع  أوبصفته فرداً 

 .46ص مرجع سابق، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، احمد فتحي، سرور، (2)
 .50ص سابق،المرجع ال( 3)
منشأة  العليا، المحكمة الدستوريةالقانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء (. 2005) سامي ( جمال الدين،4)

 .341صالإسكندرية،  المعارف،
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 أعمقموفقاً كون فكرة الحق  يكنمن وجهة نظر الباحث ان وصف الحقوق بالخدمات لم 

بكثير من مجرد خدمات تقدم من الدولة، فالحق حالة قائمة بذاتها لا يمكن اعتبار الحق بالحياة 

الذي تمتع بها الانسان  الأساسيواجب عليها حماية هذا الحق  ومثلا خدمة تقدم من الدولة بل ه

ما و تنظيمها ضمن تشريعات رصينة هو ذكر الحقوق ضمن نصوص الدستور  أما منذ بدا الخليقة،

 الزاميتها في مواجهة الدولة في حال تعسفها في استخدام سلطاتها.و يعطيها قوتها 

لكن هذا  تثور مسألة صعوبة تحديد منهج لما يمكن تصنيفه حقوقاً اساسية بالمعنى القانوني،

ممكن ان يتوضح من خلال الحماية الدستورية لمجمل الحقوق المأخوذة عن اعلانات حقوق  الأمر

لتي تكشف كونها اساسية بطابعها، فقيمة الحقوق تصبح اعلى منزلة في حال توفر لها الانسان وا

حماية دستورية وبالتالي تربعها قمة النظام القانوني، فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة 

الحريات في دستورها، واشترط التعديل الرابع عشر و الامريكية بتضمين مجموعة من الحقوق 

لى استعمال الطرق القانونية لاستيعاب كل ما لم يرد بشكل صريح من حقوق ضمن للدستور ع

استنباط هذه  و ما اعطى الحق للمحكمة العليا الامريكية في استخلاص و النصوص الدستورية ،وه

 )1(الحقوق.

يتفق الباحث مع فكرة ان كل حماية توجه للحفاظ على القيم الانسانية المشتركة سواء من 

حرية  البدنية، )السلامةالعضوي  أوالخصوصية، الفكر، التعبير...الخ(  الاعتقاد،لنفسية )الناحية ا

فكل حق يعد ضرورياً للهيكلية اللازمة  جوهر الحقوق الانسانية، والامن...الخ( فه الانتقال،

 )2( متمتعا بالقيمة الدستورية.و  أساسياً اعتبر حقاً للمجتمعات، 

                                                           

 .47ص مرجع سابق، لحماية لدستورية للحقوق والحريات،ا احمد فتحي، ( سرور،1)
(2) Alain Seriaux,Laurent sermet et DominiqueVirlot-Barrial,Droits et Libertes fonda-mentaux, 

ellipses, 1998, pp.13 et 14  ،ق،مرجع ساب الحماية الدستورية للحقوق والحريات، احمد فتحي، نقلا عن سرور 
50ص  
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 الحريات ثانياا:

ومن دونها  ،للإنسانتعالى و في مفهومها العام منحة ربانية وهبها الخالق تبارك  الحريةان 

جوهر انسانيته، لذا لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة كونها  والذل وضياعيتعرض البشر للرق 

ذاتها التي تحظى بها الحقوق في كافة  الأهميةبعلى هذا الاساس تحظى الحرية و ذات قدسية، 

 (1) المية.الدساتير الع

صريح بل يعتبر من المتعذر وضع تعريف لها كونها واسعة و لم تُعرف الحرية بشكل واضح 

لمفهومها تنص على ان" الحرية مصطلح متصل  توضيحلكن تم وضع  الدلالة،المعنى وغامضة 

وان كان لتدخل  عام،الدولة كأصل  أوفلا يكون هناك حاجه لتدخل من القانون  الفرد،بسلوك 

بالقدر المعقول و تمييز  أدنىالدولة أهمية في كفالة تنظيمها ومباشرتها بالنسبة للكافة ومن دون 

 (2). لذلك"

ما يراه إالامكانية على ان يفعل الفردو حيث ان الحرية من وجهة نظر القانون هي المقدرة 

الواقع العملي ذلك  وأبرز نسبية،انما و مع خلق حالة توزان فلا تكون الحرية مطلقة  مناسباً،

السلطة، فللأخيرة حق تنظيم ممارسة الحريات من و خصوصا في مجال العلاقات القائمة بين الفرد 

القانون بوصفها و بالباحثين في شؤن الحرية  حذاما  ووه الخاص،الحق و منطلق مراعاة الحق العام 

 (3) النظام العام". إطارالخاصة باتجاه تحقيق غايات محددة ضمن  الإرادة إطلاق"

                                                           

 .9ص منشأة المعارف، الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة،(. 1987) كريم يوسف كشاكش، (1)
 .341ص المرجع السابق، القانون الدستوري والشرعية الدستورية، جمال الدين سامي، (2)
 رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة،-علاقة الفرد بالسلطة في ظل الظروف الاستثنائية(. 2003) العظيم، ايهاب طارق عبد (3)

، دار النهضة العربية في العالم المعاصر، النظم السياسية (.1998) سعاد والشرقاوي،؛ 14ص مصر، جامعة الزقازيق،
 .295ص
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 ان غالبنتيجة مفادها  إلىالحريات كلا على حده، نتوصل و ومع عرضنا لكل من الحقوق 

مصطلحي  شكلية، واعتبر استخداملا تفرقة إالفقه يتفق على ان التفرقة بين المصطلحين ماهي 

الفرد  بإمكانكون  واحدة،طبيعة  وحيث يعد كلاهما ذ نسب،الأ والحرية كمترادفين هو الحق 

ممارسة أي نشاط يدخل ضمن نصوص القانون، فتمتع الفرد بحرية ما تجعل له الحق في ممارستها 

 )1( من عديمه.

لهذا  كون ان كل حق له جانب من حرية الاختيار، سالف الذكر، الفقهييتفق الباحث مع راي 

 وحسب مضمونها. التعدديةو اتصفت الحقوق بالتنوع 

 أمافعلى سبيل المثال ان حق التعليم من الحقوق المكفولة دستورياً حيث تلتزم الدولة به، 

 إضافةالتامة في الاختيار ما بين المتاح من انواع التعليم  الحريةمضمون الحق فمترك لصاحبه 

 (2) المؤسسة التعليمة التي يروم تلقي تعليمه فيها. إلى

إالدستوريةالحرياتإوإثالثاا:إتقسيماتإالحقوقإ

الحريات وبحسب الكيفية التي يراها و على اساسها الحقوق  تقسمهناك عدة انواع ممكن ان 

المعاهدات وحتى و الدستور الخاص بكل دولة، لكن بصورة عامة ذهبت اعلانات حقوق الانسان 

 العام منها وكما يلي:و  الأساسيالباحث ذكر  أىرتاعدة تقسيمات  إلىالدساتير 

تشتمل و توفير الحماية للفرد  إلى: وهي التي تهدف الحرياتإذاتإالطابعإالشخصيوإالحقوقإإ-أ

سلامة حياته من الاعتداء عليه سواء و هي الحقوق المرتبطة بأمن الفرد و على جانبين جانب مادي 

                                                           

 .48ص جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، بين السلطة والحرية، الصراع(. 2004) عبد الوهاب محمد عبده خليل، (1)
 .52ص مرجع سابق، احمد فتحي، ( سرور،2)
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ذلك حرمة الحياة  إلىيضاف  القانون،حتى القاء القبض عليه الا بموجب  أوحبسه  أوبتفتيشه 

 (1) الاقامة.و الخاصة والمسكن والحرية الجسمانية وحرية التنقل 

الفكرية و الفرد الذهنية  بأنشطةالحريات التي تتعلق و بها الحقوق  المعنوي فنعنيالجانب  أما

الرأي على اختلاف و وتضم هذه الحريات حرية التعبير  المجتمعي،التي تحدد ارتباطه مع المحيط و 

تكوين و  الاجتماع،و العقيدة وكذلك الحق في التعليم و الفكر و حرية العبادة  إلى إضافةصورها 

 (2) حتى الانضمام اليها.و الجمعيات  أوالنقابات 

يقصد بها تلك الحقوق التي يكون الهدف منها اشراك الفرد  :الحرياتإالسياسيةوإالحقوقإ -ب

ولهذه الحريات المساهمة الفعالة في تثقيف  مرشحاً، أوفي ادارة شؤون بلاده، من حيث كونه ناخباً 

بين حقوق  فهي تدورالحريات، و سياسياً، لم يتفق الفقه على وضع اوجه محددة لهذه الحقوق  الأفراد

حق و حق المساواة و تولي المناصب العامة  إلى إضافةمرشح و بين ترشيح  الانتخاباتفي  الأفراد

 (3) .الأحزابانشاء 

إوإالحقوقإ -ج التي و : وهي تنقسم ما بين الحريات الاقتصادية القتصاديةوإالحرياتإالجتماعية

غير منقولة، لا يحق و موال منقولة أالحرية التامة في امتلاك ما يشاء من و تعني تمتع الفرد بالحق 

الاتيان باي نشاط من شانه المس بحق الملكية الا بحكم القانون  أووضع يدها  أوللدولة مصادرة 

الحق في ممارسة الانشطة التجارية منها  إلى إضافة حسب الحالة،و امكانية التعويض مع 

                                                           

 .344ص مرجع سابق، القانون الدستوري والشرعية الدستورية، سامي، ( جمال الدين،1)
القانون  جمال الدين سامي،وبنفس المعنى ؛ 162ص دور الدستور في ارساء دولة القانون، دلير صابر ابراهيم، خوشناو، (2)

 .346ص مرجع سابق، الدستوري والشرعية الدستورية،
 بغداد، مكتبة السنهوري، الديمقراطية والحريات العامة، (.2013) اياد خلف محمد، حميد موحان وجويعد عكوش، (3)

السياسية والجنائية للسلطة حماية الحقوق والحريات الدستورية في ضوء المسؤولية (. 2009) فالا وفريد،؛ 189ص
 .120ص اربيل، مطبعة شهاب، التنفيذية النظام البرلماني نموذجاً،
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 الصناعة.و الحرية في التجارة  إلى إضافةالحق في التملك و تتلخص في حق العمل و الصناعية، و 
(1) 

التعليم و الحريات الاجتماعية فهي تعني حماية حق الفرد بالتمتع بالصحة و عن الحقوق  أما

الحياة الكريمة بصورة عامة وغيرها الكثير كون الحماية و الرعاية الاجتماعية و ضمان الشيخوخة و 

 (2) مدى واسع اثناء التطبيق في المجال العملي. تأخذالحريات و الدستورية لهذه الحقوق 

إ:المطلبإالثاني
إةالأساسيعلىإالحقوقإوالحرياتإإلنحرافإالتشريعياإثارآ

كان من الضروري ان نوضح  تقسيماتها، والحريات وأهمالحقوق  مفهومبعد استكمال شرح 

الانحراف  باعتبار والحريات،الانحراف التشريعي محل دراستنا على هذه الحقوق  تأثيرمدى 

 .كبيرةثاره وعواقبه آ وبذلك تكونالتشريعي من السلبيات الخطيرة التي تمس مصالح العليا للمجتمع 

كما ذكرنا ومن جميع النواحي  المدىبل لها اثارها البعيدة فهي ليست قضية تشريعية بحته 

دائها وعلى أوفي النهاية تؤثر على كيان الدولة و  الخ(، الاجتماعية ... الاقتصادية،)السياسية، 

 ركانها، وكما يلي:أالتي بُنيت عليه  ةالأساسيمبادئها 

الحريات، فعند اصدار تشريع غرضه تقييد و الانحراف التشريعي يهدر القيمة الدستورية للحقوق  -1

لا أي صيانة . مثال ذلك منع التملك لفئة و انتهاك حق فلن يتبقى لهذه الحقوق أي قيمة  أوحريه 

  (3). ومجردمعينة من المواطنين وبدون وجهة حق ومن خلال قانون عام 

                                                           

 .258القاهرة، ص رسالة دكتوراه، الصراع بين السلطة والحرية،(. 2004) عبد الوهاب محمد عبده ( خليل،1)
 .169ص بق،مرجع سا دور الدستور في ارساء دولة القانون،دلير صابر إبراهيم،  خوشناو، (2)
بحث منشور على الموقع:  2ص جامعة بغداد، ،الأساسيةتأثير الفساد على تمتع الانسان بحقوقه  نوال طارق، ( ابراهيم،3)

https://www.rolacc.qa/wp-content/uploads/2019/06/Dr.-Nawal.pdf  

https://www.rolacc.qa/wp-content/uploads/2019/06/Dr.-Nawal.pdf
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ما و ون العامة، وهاعاقة استخدام موارد الدولة فيما يخدم الشؤ  إلىاصدار تشريعات تهدف  -2

التزاماتها في جميع المجالات )الاجتماعية، و عنه حكومة منهكة وعاجزة عن الايفاء بواجباتها  جينت

المجتمع، كعدم قدرة  وارباك نمو بالتالي تعطيل و السياسية، الثقافية، المالية، الخدمية.....الخ(. 

الدولة على توزيع ثرواتها وبشكل عادل على مواطنيها بسبب سياستها التشريعية التي يشوبها 

بالتالي تزيد حدة و  الأفرادبالتالي تتركز المقدرة المالية لدى عدد محدد من و الاستغلال و الانحراف 

الحرة  بالحياة الأساسيوحقه  كبرياء المواطنو كرامة و ويمس ذلك حياة  (1)الانقسامات الطبقية، 

 الكريمة.

الوفاء ابرز الالتزامات  الدستورية التي تقع على عاتق الدولة تجاه و الاحترام و الحماية  -3

صدار قانون إيلغي وجودها، كو  الالتزاماتمواطنيها، والانحراف التشريعي يلقي بضلاله على هذه 

نة من المواطنين دون سواهم ومن دون احترام يمنح حق التعليم في الجامعات الحكومية  لفئة معي

 تكافئ الفرص.و مراعاة مبدأ المساوة  أو

خرق مبدأ المشروعية ، التي يمس كيان الدولة بحيث يذهب  إلىالانحراف التشريعي يؤدي  -4

الضمانات التي   أهموهي من  ،(2)الحريات الدستورية واحترامها و حد عدم الاعتراف  بالحقوق  إلى

اهم ركن و بمجرد خرقها نكون امام هدم لاحد اعمدة الدولة القانونية و الحريات لذا و تصون الحقوق 

 فيها.

 
                                                           

دار الدكتور للعلوم الإدارية  ظاهرة الفساد الاداري والمالي مدخل استراتيجي للمكافحة، (.2011) سالم محمد ( عبود،1)
تأثير الفساد على تمتع الانسان بحقوقه  نوال طارق، وابراهيم،؛ 73ص ،2ط بغداد، ،الأخرىوالإقتصادية والعلوم 

 .2ص مرجع سابق، ،الأساسية
 ، العدد2المجلد  الشرعية والمشروعية، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، يأثر الفساد على مبدأ (.2010) مفتاح( حنان، 2)

دراسة في أهم  ظاهرة الفساد في الدول المغاربية(. 2016) قطاف تمام عبد الرؤوف واسماء، ودباش،؛ 834، ص1
 .171ص ،2016، مارس 2د بسكرة، العد جامعة مجلة الحقوق والحريات، نعكاساتها،اسباب الظاهرة وا
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إولا:إالثارإالسياسيةإللانحرافإالتشريعيإأ

على  وتداعيات سلبيةثاراً آمما لا شك فيه ان النتائج التي تترتب على الانحراف التشريعي تترك 

 وسمعتها وكما يلي:واستقرارها من حيث مساسه بشرعيتها  بمجمله، والنظام السياسيكيان الدولة 

بالتالي يضعف الاستقرار السياسي، تضعف و يقوض الانحراف التشريعي  مبدأ الشرعية  -1

بالفئة الحاكمة بصورة عامة لانتشار و الثقة بمؤسسات الدولة )التشريعية، التنفيذية، القضائية( 

والذي بالتالي يفقد السلطة شرعيتها وقد  يؤدي  ،(1)نقص الكفاءة و غياب الرقابة  و ية الولاءات الحزب

 العصيان مما يؤثر على الاستقرار العام في البلاد.و الفوضى و حالات من التذمر  إلى

ضعف الثقة بالمؤسسة التشريعية  والنتائج المترتبة على الانحراف التشريعي ه أهممن  -2

فقدان الثقة  إلىهذا يؤدي بالتالي و ها الحقيقي له، لتمثيو الشك في قدرتها على خدمة المواطن و 

بالسلطة التشريعية كونها تعجز عن التخطيط لتشريع قوانين ملائمة لحل المشاكل التي تواجه 

 رادلأفالمجتمع، وبالمحصلة النهائية تفقد هيبتها وما تمثله من رمزية جوهرية باعتبارها ممثلة 

للنظام  ةالأساسيالتي هي الركيزة و الشعب، ونتيجة لذلك يضعف المشاركة في الانتخابات 

 الديمقراطي.

يؤثر  وكما ان تكرار عملية الانحراف التشريعي وبما انه عيب عمدي يصيب التشريع فه -3

خلق مجموعات  إلىيؤدي  والهيئات كافة، فهو الصادرة عن السلطات  عمالفي مدى نزاهة الأ

لا تعد مشروعة، وعملها يصب ضد تحقيق المصلحة العامة بحيث  أعمالو تربطها مصالح 

                                                           

، دار النهضة، الأخرىالفساد تعرفيه وصوره وعلاقته بالأنشطة الاجرامية (. 2014) ( عبد المجيد، عبد المجيد محمود1)
 .52ص، 1ط الجزء الاول، مصر، الجيزة،
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الحزب المسيطر  أومنع مصالح الطبقة المسيطرة  يتلاءمصبحت التشريعات يتم اعادة تشكليها بما أ

 (1) لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة.

استغلال السلطة لتحقيق اهداف غير مشروعة تصب في و خلق حالة من الفساد السياسي  -4

الوارد في  الدستور، ومن  ةالأساسيالحريات و مصلحة الفئة الحاكمة دون أي اعتبار للحقوق 

حد  إلىالمساواة في العلاقة التي تربط  الناخب بالمرشح، وتصل و مظاهرها الاعتداء على العمومية 

 سيطرتها على السلطة.و مكانتها اصدار تشريعات تكرس الهيمنة تحافظ على 

على استقلاليته، فلتحقيق المصالح الخاصة  والتأثيرعلى النظام القضائي واضعافه  التأثير -5

التدخل  إلى إضافةيتم التدخل في عمل الهيئات القضائية من خلال الضغط عليهم بشتى الطرق 

  .من العقاببالتالي الافلات و لتضمن الفئة الحاكمة الولاء  (2)في تعيينهم

إثانياا:إالثارإالقانونيةإللانحرافإالتشريعي

المباشر على غياب الامن القانوني،  تأثيرهامن الاثار الخطيرة للانحراف التشريعي  -1

دنى حد من الاستقرار أقيام السلطات العامة بضرورة الالتزام بتحقيق  والقانوني ه بالأمنفالمقصود 

تحقيق القدر اللازم من الثبات في  إلى إضافةبالنسبة للمراكز القانونية للأفراد على اختلافها، 

اشاعة الطمأنينة والامن بين و التعاملات القانونية، كل ذلك هدفه استقرار التعاملات و العلاقات 

الاستقرار الذي و زعة هذا الامن زع إلى، ففي حالة حدوث انحرافات تشريعية  سيؤدي ذلك الأفراد

الذي من الواجب  بالاستقراريعصف و شخوصها و نواعها أيسود التعاملات القانونية على اختلاف 

توافره في التعاملات القانونية، مثال ذلك الاثر الرجعي كأن تقرر احدى السلطات الاخذ بقواعد 

                                                           

السنوي العام الحادي عشر، نحو الممكن وغير الممكن في معالجة ظاهرة الفساد، المؤتمر (. 2010) شنوف شعيب، (1)
 .منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد،

رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية  مكافحة الفساد في ضوء القانون الدولي،(. 2014) حيدر جمال تيل الجوعاني، (2)
 .19ص، القانون
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 للأفرادالمباشر بالحقوق المكتسبة المساس  إلىالماضي، مما يؤدي   إلىتشريعية جديدة وتردها 

الحريات و العلاقة الذين اكتسبوا هذه الحقوق بالطرق المشروعة والتي تقع ضمن الحقوق  أصحاب

مما يعد انتهاك لهذه  (1) حتى الحق في الملكية. أوالدستورية مثل الحق في التامين الاجتماعي 

 الحريات.و الحقوق 

التضارب بينها، و الغموض  إلىان الارباك الذي يسببه الانحراف التشريعي يؤدي بالقوانين  -2

بسبب عدم اتقان الصياغة القانونية لابتعاد النص عن الوضوح في غايته في بعض الاحيان، 

تفسيره بشكل قد يتعارض كلياً مع المصلحة العامة ربما  إلىاللجوء  إلىما يؤدي بالنتيجة و وه

   (2)تلكأ يصل لحد عدم تنفيذ القانون . إلى إضافةشخصية ،  أوول على منافع مادية للحص

حالة من ضعف الثقة بين المواطنين و من الاثار السلبية للانحراف التشريعي خلق فجوة  -3

يعطله لتحقيق منافع و يشل حركته و يعود ذلك لضعف في هيبة القانون الذي يستغل و اجهزة الدولة، و 

 (3) اما احترامه فيعد استثناءاً.و يكون التجاوز على القانون بمثابة الاصل  خاصة، حيث

احد الاثار المحتملة التي تنجم عن انحراف التشريع عن الصالح  والفراغ التشريعي ه -4

روح و يقصد به النقص في القوانين )كقانون كامل تم الغاءه بسبب انحرافه عن مبادئ و العام، 

الذي من الممكن ان يستغل و نصوص بعض القوانين  أوالدستور من قبل السلطة المخولة بذلك( 

 بطرق سلبية )اختلاس الاموال، الرشوة، منح حقوق لغير مستحقيها(.

                                                           

 .694ص الكتاب الثاني، مرجع سابق، الانحراف التشريعي، ماهر، ( ابو العينين،1)
الفساد الاداري ماهيته اسبابه مظاهره الوثائق العالمية والوطنية المعنية بمكافحته دور (. 2011) عصام عبد الفتاح مطر، (2)

وعبد ؛ 340ص الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الفساد،
 .54ص مرجع سابق، ،الأخرىالفساد تعرفيه وصوره وعلاقته بالأنشطة الاجرامية  المجيد، عبد المجيد محمود،

 .342ص مرجع سابق، الفساد الإداري، عصام عبد الفتاح، مطر، (3)
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كثرة التشريعات الغير و حدوث حالة تعارض بين القوانين  ووكذلك الاختلاف التشريعي ه

حزبية  أوفئوية  أولتحقيق منافع توصف بالخاصة و بإقرارها مدروسة بشكل جيد بسبب الاستعجال 

رصانته مما يسبب حالة من الفوضى التشريعية وعلى المستويات كافة و على حساب وحدة التشريع 

 (1) على مستوى الاقاليم(. أو)قوانين مركزية 

انون كونه الاستثناءات القانونية  وكثرتها التي قد ترد على بعض القوانين مما يضعف الق -5

معروف تلجأ السلطة التشريعية في حالة انحرافها  وتكافئ الفرص، فكما هو لا يراعي مبدأ المساواة 

غايات لا تخدم الصالح العام   أووضع استثناءات على بعض التشريعات لتحقيق مكاسب   إلى

 (2) قانون العفو. أوكقوانين الضرائب 

ج ادر إ المشرّعالاثر الرجعي للقوانين من الامور التي تبرز حالة الانحراف ،حيث قد يتعمد  -6

الحصول على منفعة معينة، مثالها التشريعات  أوالاثر الرجعي لغاية قد تكون عقوبة مقنعة 

على الذي سيؤثر و باثر رجعي، و الضريبية ،التي قد تقر زيادة الايرادات الضريبية على الدخل مثلا 

إالدخل المحدود وبشكل تعسفي.   أصحاب

 ثارإالجتماعيةإللانحرافإالتشريعيثالثاا:إالآ 

انعدام و ان من الاثار المباشرة للانحراف التشريعي على المجتمع ارتفاع معدلات   الفقر  -1

تضرر طبقات عده من المجتمع و المعاشي و اختفاء مبدأ التكافؤ الاجتماعي و العدالة الاجتماعية 

المال على حساب الاكثرية من و نتيجة حصر الثروات بيد فئة قليلة التي تستحوذ على السلطات 

المبادئ التي يتحلى بها المجتمع نتيجة شيوع ظاهرة و ما ينتج عنه المساس بالقيم و افراد الشعب وه

                                                           

في مجلة دراسات تصدر عن المركز  الابعاد السلبية لظاهرة الفساد، بحث منشور (.2005) ( الدويبي، عبد السلام بشير1)
   .28ص ،6،2005ة السن ،21د العد بحاث الكتاب الاخضر،أالعالمي لدراسات و 

دار الثقافة  الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة بالقانون الإداري،(. 2011) محمود محمد ( معابرة،2)
 .117ص ،1ط للنشر والتوزيع،
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التهاون و الفساد و شي حالات الرشوة الاستحواذ على المال العام لدى الموظفين العموميين بسبب تف

 (1). في محاسبة المتجاوزين على المال العام

انحسار مهمات ومسؤوليات و تراجع  وان الانحراف التشريعي من اثاره الخطيرة اجتماعيا ه -2

امانة و الاجهزة الرقابية وفي النهاية تنعدم تدريجياً كل حرص و الدور الرقابي و العامة  الوظيفة أعمال

 الحق العام.و على المال العام 

اثار الانحراف التشريعي على مستوى  أهممن وجهة نظر الباحث فان من و ما تقدم  إلى إضافة

التي تقوم عليها الدولة القانونية، اهدار مبدأ المشروعية بكل تفاصليه، منها  ةالأساسيالمبادئ 

يمة ملزمة مفرغاً من محتواه، ويصبح الدستور مجرد حبراً على ورق خالي من أي ق وسيضحى سم

الالتفاف  أواداة بيد السلطة لتحقيق مكاسبها الخاصة، فإصدار تشريعات تهدف بالأساس لتقييد 

حتى  أوعلى حساب الشعب  كالإثراءحق مكفولة دستورياً لتحقيق اغراض اخرى  أوعلى  حرية 

التشريعات لتصبح مجرد وسيلة تستعملها فلات من عقاب بسبب ارتكاب جرائم، وكذلك توظيف الإ

السلطة التشريعية للنكاية بأفراد معينين ضمن قوانين عامة مجردة يفقد تلك القوانين جوهر وجودها 

 كما ذكرنا، كذلك هدر مبدأ تدرج القاعدة القانونية فصبح هذا المبدأ منتهك ومتجاوز عليه كلياً.

 

 

 

 

                                                           

السيطرة على الفسادـ، دراسة في الاقتصاد العراقي والدول المجاورة، مجلة (. 2011) فارس جار الله محمد ونايف،( نائف، 1)
 .249ص، 23د جامعة الموصل، العد مركز الدراسات الإقليمية، دراسات اقليمية،
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إ:المبحثإالثاني
إالعامةإإضماناتإحمايةإالمصلحة

الاسس الجوهرية للحفاظ  أحدما تقدم من بحثنا تبين لنا ان المصلحة العامة تعد  إلىاستناداً إ

مخصصة لتحقيق  ككلتحقيق اهدافه، حيث يجب ان تكون غاية التشريعات و على كيان المجتمع 

مصغرة ي ألذا كان لزاماً على الجهة التشريعية التي تمثل هيئة ر  العامة( )المصلحةتلك الغاية 

 تلتزم بتحقيق هذه الغاية.و عموماً ان تتمسك  للشعب

في تشريعاته للمصلحة العامة وفق  المشرّعوما يهمنا في بحثنا هذا ان نركز على عدم مراعاة  

تمت بصلة  وغايات لاوتحقيق مرام   استغلالغطاء هذه السلطة يتم  التقديرية، فتحتسلطته 

 إلىبالتشريع  التقديرية لتصلالسلطة  والالتفاف علىتصل درجة التمويه  العامة، بحيثللمصلحة 

وذلك بسرد جملة من المبررات في  (،)الانحراف التشريعي المبطنة للدستور أوالمباشرة  المخالفة

 الموجبة للتشريع، التي توضح في ظاهرها انها تحقق المصلحة العامة. سبابالأ

لردع مثل هذا الانحرافات التي تصيب التشريع،  جات دستوريةومعاللذا لا بد من ايجاد وسائل 

على دستورية  الرقابةاناطة  وه وسلامة التشريعاتوسائل صيانة المصلحة العامة  أهم وان من

 إالدستورية( في الانظمة الديمقراطية.  )المحاكمالهيئات القضائية العليا  إلىالقوانين 

مطلبين سيكون المطلب الاول عن الرقابة الدستورية  إلىهذا المبحث  تقدم قسمنا واستناداً لما

 التشريع. أثرالمطلب الثاني سنوضح فيه قياس  أما والمصلحة العامة
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إ:الأولالمطلبإ
إالرقابةإالدستوريةإوالمصلحةإالعامة

ضمانة اساسية لحماية القواعد الدستورية  والتي تعدالوسائل الرقابية الدستورية  أهمان من 

اغلبية الدساتير على اعتماد الرقابة الدستورية  وقد استقرترقابة دستورية القوانين،  ونفاذها هي

اختلاف  على وحدودهاالجهة المخولة بهذه الرقابة  وتباين طبيعةعلى اختلاف آلية تنظيم عملها 

 الانظمة السياسية.

المطروحة عند التنازع كونها مشكلة  تصديها للمشكلة وبة القضائية هكما ان من مزايا الرقا

على غيرها  ويسم أحدها أكثر أوحل هذا التنازع بين قاعدتين  إلىقانونية، فهي في جوهرها تعمد 

ولكونها ذات طابع قانوني فهي تتعلق بشكل مباشر  القانونية،من القواعد في سلم تدرج القواعد 

فهم الاقدر على  وتفسير القوانينل خبرتهم القانونية في مجال تطبيق بعمل القضاة فمن خلا

 (1) ملاحظة مدى تطابق القانون من عدمه مع مبادئ النصوص الدستورية.

فمجال درستنا يحتم  العامة،يجب ان تكون تحقيق المصلحة  ةالأساسيبما ان القوانين غايتها  

علينا البحث في امكانية الرقابة القضائية على مدى تحقق هذه الغاية، فهل تصل رقابة القضاء 

عليه  العامة؟بتحقيق غاية المصلحة  المشرّعخصوصا رقابة القاضي الدستوري على مدى التزام و 

كما و تناول كذا الاتجاهين سنو معارض لرقابة المصلحة العامة و انقسم الفقه في هذا الشأن بين مؤيد 

 يلي:

 

 

 
                                                           

 .142ص القانون الدستوري، دار النهضة العربية، (.1998) عبد العال، محمد حسنين (1)



138 

إاولا:إموقفإالفقهإالمعارضإلرقابةإالمصلحةإالعامة

رفض رقابة القاضي الدستوري على  إلى والذي يدعو الموقف الذي ينتهجه غالبية الفقه،  ووه

قد استندوا بذلك على عدد من الحجج القانونية و ، (1)المصلحة العامة اي على غاية التشريع 

 وحسب الاتي:نوضحها 

انصار هذا الاتجاه يرون بان القاضي الدستوري تقتصر وظيفته في مراقبة مشروعية القانونين  -1

كما ذكرنا سابقاً تعد هذه و تطابق النصوص القانونية مع نصوص الدستور  أوأي مدى اختلاف 

التي تمس الرقابة ذات وصف فني قانوني، وهذا يعني ان عمل القاضي الدستوري محدد بالمسائل 

 حتى ضرورة التشريع، أوبواعثه  أوالشرعية الدستورية، عليه لا يمكنه مراقبة مدى ملائمة التشريع 

 سنوضح بإيجاز المقصود بكل منها وكما يلي:

إالتشريع -أ إيراقبإملائمة إالدستوريإل حريته في و  المشرّعيقصد بها صلاحية و : القضاء

متعددة ومن و محققاً للمصلحة العامة من بين عدة خيارات متاحة و منسجماً و يراه مناسباً  اختيار ما

اكثرها تلبية لمتطلبات المجتمع ومحققاً لتطلعاته وبذلك يكون قد اختار احد الحلول من بين عدة 

منصاعاً لاي توجيه محدد بعينه  أوحلول اخرى بغير ان يكون محدداً بسلوك اسلوب معيناً بالذات 

الاجتماعية و صلاحيته تبعاً للظروف السياسية و ك من خيار ملائمة التشريع ما يمنحه ذل إلى إضافة

ما تمنحه من سلطة صلاحيات واسعة في تقدير حاجة  إلى إضافةالاقتصادية التي تمر بها الدولة و 

                                                           

 مرجع سابق، ابو المجد، احمد كمال، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري، (1)
الإسكندرية،  الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية،(. 1978) علي السيد والباز،؛ 461ص
 دار الطالب لنشر الثقافة الجامعية، في القانون الدستوري،الوسيط (. 1956) عبد الحميد ومتولي،؛ 610-608ص

دون  مذاهب المحكمة الادارية العليا في الرقابة والتفسير والابتداع،(. 1957) وعصفور، محمد؛ 670صالإسكندرية، 
 .138ص، دون ناشر مكان نشر،
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الغائه ،بحيث يكون متاحاً له ان يحدد التوقيت الذي  أوتعديله  أوقرار تشريع تدخله لإ إلىالمجتمع 

 (1) .لإصدارهيجده ملائماً 

حرية الاختيار في ايجاد الحل الذي يحقق المصلحة و التشريع  لإصداران ملائمة التوقيت المناسب 

سلطته التقديرية بغير ان يكون خاضع و  المشرّعالخصائص الملازمة لعمل  أهمالعامة يعد من 

 القضاء الدستوري.لرقابة 

إالتشريع -ب إبواعث إيراقب إل إالدستوري : ان القضاء الدستوري غير ملزم بالخوض القضاء

كان التشريع مستوفياً في ظاهره لجميع شروط صحة  إذاالتشريع خصوصاً  عن دوافعوالبحث 

عت التي دف سبابالأو فكل ما يتعلق ببواعث التشريع  الدستور، مع نصوصالقانون وعدم تعارضه 

تشريعات معينة بوقت معين ولمعالجات محددة تدخل ضمن صميم  لإصداربالسلطة التشريعية 

 (2) العمل التشريعي المحدد دستورياً.

: من المسلم به ان التشريعات القانونية تأتي لتلبية القضاءإالدستوريإلإيراقبإضرورةإالتشريع -ج

 أهمويكاد يكون من  التشريعية،وهذا من صميم اختصاصات الهيئات  متطلباته،حاجات المجتمع و 

ممثلة للشعب  باعتبارهامستلزمات وضرورات وجود السلطات التشريعية في الدولة لان هذه السلطة 

تكون من  وبالتالي هي التي تقيم ضرورة اصدار تشريع معين وضرورته لحاجات المجتمع بحيث لا

ابعة ورقابة القضاء الدستوري، وبخلافه فان التدخل في العملية الضرورة ان تكون خاضعة لمت

  (3). التشريعية مناقض لحالة التوازن والفصل بين السلطات

                                                           

الرقابة  (.2006) شمري، سعد محمود نايفوال؛ 463( ابو المجد، كمال، الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص1)
 .170القضائية على دستورية القوانين واللوائح، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، طنطا، ص

 .258، القاهرة، صالشرعية الاسلامية وضوابط رقابة دستورية القوانين في مصر، عالم الكتب(. 1986) محمد ( السناري،2)
الرقابة  (.1978) والبارز، علي السيد؛ 461ابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، صاحمد كمال، الرق ( ابو المجد،3)

 .609دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، مرجع سابق، ص على دستورية القوانين في مصر،
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ان اقرار الرقابة الدستورية على غاية التشريع سيؤدي  إلىان انصار هذا الجانب يذهب  -2

ما يؤدي على حصول و وتقديراته، وه المشرّعاحلال ارادة القاضي الدستوري محل ارادة  إلىبالنتيجة 

مسائلة الهيئات التشريعية عما يجول  إلىحالة تداخل بين الاختصاصات، بحيث تؤدي هذه الرقابة 

 ،اذهانهم في لحظة سن التشريع مما يعد خرقا لطبيعة الوظيفة التشريعية إلىيتوارد و في تفكيرهم 

في مواقفهم ضمن  آرائهمخبين ويعكسون حيث ان النواب بالمحصلة النهائية يمثلون هيئة النا

المؤسسة التشريعية لذا لا يمكن مسائلتهم عنها ولا الغوص في دوافعهم وبواعثهم من اصدار 

التشريع عليه فان مراقبة الانحراف التشريعي يمثل سلباً لاهم صلاحيات السلطة التشريعية وتجاوز 

ة الاقرار برقابة القاضي الدستوري وتوسيع في حال لأننا (1) صريح على مبدأ الفصل بين السلطات

ولايته لتشمل السلطة التقديرية للمشرع بهدف الحد من حالات الانحراف والتجاوز في ممارسة 

السلطة التشريعية سيكون بالتالي نتيجته خرق النظام القانوني ككل وزعزعة استقرار الاختصاصات 

من اختصاصات دستورية تنص عليها وثيقة الدستور للسلطتين التشريعية والقضائية  الأمرويتحول 

 (2) .عملية تقييم التقديرات على عمل السلطات إلى

بما ان السلطة التشريعية هي ممثلة للشعب باعتبار ان اعضائها منتخبين من الشعب  -3

لمجالات، وبما ان اعداد النواب كبيرة ومعبرين عن راي الناخبين واحتياجاتهم واهتماماتهم في كافة ا

 إلىبواعث غير مشروعة وتؤدي بيهم  أونوعا ما فلا يمكن تصورهم موحدين جميعاً على غايات 

جراء إ وه عضاءادوات الرقابة على هؤلاء الأ أهمي استخدام السلطة ولعل من فالانحراف 

ناء الشعب بشكل مباشر بحيث تكون الانتخابات النيابية وبصفة دورية والذين يتم انتخابهم من اب

السلطة التشريعية من الانحراف عن غايات  أعضاءالانتخابات بحد ذاتها وسيلة رقابية يمنع 
                                                           

 .135ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، سعد سمك للمطبوعات القانونية، ص(. 2011) ( سالمان، عبد العزيز محمد1)
 .618( الباز، الرقابة، المرجع السابق، ص2)
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المصلحة العامة عند استعمل سلطتها ولأنها تمثل الارادة العامة التي من المفروض ان تحقق 

 (1) ها.أعمالوبمراقبة نشاطاتها و المصلحة العامة لذا لا يمكن السماح للقضاء الدستوري بمتابعة 

 ملائمة،و ان رقابته لا تشمل )بواعث،  إلىفرنسا و ذهب القضاء الدستوري في كل من مصر 

سياسات الهيئات التشريعية و التشريعات مبرراً ذلك بانها تدخل في جوهر اختصاصات  ضرورة(و 

حيث ان تدخل القاضي الدستوري بأشراف  للمشرع،صفات السلطة التقديرية الممنوحة  أهمهي من و 

الرقابة على غاية التشريع حيث انه بذلك يكون قد تجاوز صلاحيته القضائية ومهامه المحددة و 

 (2) رسماً ومشاركاً في السياسية التشريعية للدولة.و هذا التدخل يشكل تجاوزاً  أصبحدستورياً بحيث 

إلرقابةإالمصلحةإالعامةإموقفإالفقهإالمؤيد: ثانيااإ

مجال  إلىان مؤيدي رقابة القضاء الدستوري على الهيئة التشريعية من كافة نواحيه، وصولًا 

 وهو تحقيقها للمصلحة العامة و الدستور  أحكامسلطتها التقديرية لتدقيق مدى التزام هذه السلطة ب

مدى اوسع من ذلك حيث يرى ضرورة هيمنة الرقابة الدستورية على  إلىهدف التشريع يذهب 

الانحراف التشريعي الذي يمس ركن الهدف من التشريع كل ذلك نابع من مصدر اساسي كون 

هذا الاتجاه على جملة من  أصحابيعتمد و الدستور بمعناه الشامل،  أحكامالقضاء ملتزم بحماية 

 لية:القانونية التاو الاسانيد الواقعية 

الذي من المتوقع حصوله في ظل التأثير المباشر و ان الانحراف التشريعي محل دراسة بحثنا  -1

الذي يفتح افاق واسعة لحصول الانحراف  الأمر وللسلطة التنفيذية على وظيفة التشريع وه

يتأتى ذلك و غايات خاصة بتلك السلطة  والتشريعي والميل بهدف التشريع )المصلحة العامة ( نح

                                                           

 ،1القضاء الدستوري دراسة تحليلية نقدية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ط (.2011) ( خطاب، اكرامي بسيوني1)
 .46ص

 .612( البارز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، مرجع سابق، 2)
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بيئاتهم  و يتأثرون بواقع مجتمعاتهم و السلطة التشريعية هم افراد معروض للخطأ  أعضاءمن كون 

تأكيدا لما تقدم فان و  ،(1) المصلحة العامة إلىهم تهدف أعمالبالضرورة فان ليس كل و ايجاباً و سلباً 

القانون ليس من الضرورة ان يأتي معبراً تعبيراً دقيقاً عن الارادة العامة للامة ومحققاً لمصلحتها 

تأثير عدد قليل من و وبالتالي استثنائها من الرقابة القضائية على هذه القوانين، وذلك بسبب نفوذ 

عدم وجود معايير دقيقة  إلى إضافةن بعض رؤساء اللجاو المجموعات السياسية و  الأحزابقيادات 

الثقافة العالية في و البرلمان الذين من المهم ان يتسموا بأعلى درجات الكفاءة  أعضاءلاختيار 

فهمهم لمضمون القوانين و ضعف رقابتهم  إلىبالنتيجة  يؤدي و السياسي، و فهمهم لواقعهم المجتمعي 

ايهامهم بتحقق و بحيث من الممكن الالتفاف عليهم و التي تخدم المصلحة العامة التي يقرونها 

سن تشريعات متسمة بالانحراف التشريعي وذلك لتحقيق غايات  إلىالمصالح العامة مما يؤدي 

 (2) مصالح خاصة لمقدميها تحت غطاء خدمة الصالح العام.و 

لعامة  معارضي الرقابة الدستورية على المصلحة او ان الخلاف الفقهي القائم بين مؤيدي  -2

ان القاضي الدستوري يمارس رقابته على  إلىان معارضي هذه الرقابة وكما ذكرنا سابقاً يذهبون 

هذا مما و  المشرّعتقدير و تقديره الشخصي محل ارادة و دستورية القوانين بإحلال ارادته الشخصية 

ا همو من علمنا ان اختصاصه ينحصر في امرين  إذايخالف صميم اختصاصه القضائي خاصة 

الدستور  أحكامكان يناقض  إذايحكم بعدم دستوريته  أوان يقر بدستورية القانون محل الطعن  أما

تعديله  أوالموضوعية دون ان تكون له سلطه تقديرية في تصحيح القانون و من الناحية الشكلية 

حدود لما تقدم فان الرقابة الدستورية لا يمكن ان تقف عند  .(3) الدستور أحكامليكون منسجم مع 

                                                           

حدود رقابة المشروعية في  (.1999) واحمد، ثروت عبد العال؛ 594دستورية القوانين، ص( ابو المجد، الرقابة على 1)
 .85ص قضاء الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة،

 .286( احمد، رمضان عيسى، الانحراف التشريعي، المرجع السابق، ص2)
 .239، ص( ابو العينين، ماهر، الانحراف التشريعي، مرجع سابق3)
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القوانين و القضائية على الدستور من مجرد المطابقة الظاهرية بين نصوص الدستور  الرقابة

الخوض  إلىة وانما يلزمه واجبه القضائي ان يتجاوز القاضي الدستوري المطابقة الحرفية المشرّع

 (1). الهدف الحقيقي من وراء اقرار هذا التشريع إلىي الوصول بالتالو نواياه و  المشرّعفي هدف 

رقابة دقيقة ليس من الشكلية فقط لكن من الناحية  إلىان المنظومة التشريعية بحاجة ماسة  -3

لذا اصبح لزاماً ان يلتزم القضاء الدستوري  المشرّعالجوهرية لحماية التشريع من تجاوزات وانحرافات 

عليه  ،المشرّعالهدف والغاية التي يعلنها  إلىفي رقابته على التحقق من غاية التشريع وعدم الركون 

 وفان المقياس الدقيق والحقيقي بعدم دستورية أي قانون وانحرافه عن تحقيق المصلحة العامة ه

لك يكون عدم التقيد بهذا المقياس يجعل الحقوق الدستورية للحكم بذلك، وبعكس ذ الأساسيالمقياس 

 ( 2) المستتر على تلك التشريعات. المشرّعسليبة  ومعرضة لتجاوزات وتطاول 

قرار احدى تلك البدائل يجب ان يخضع للرقابة ا  لما تقدم فان المقارنة بين البدائل المختلفة و 

وقياس مدى  المشرّع إليهالدستورية للتأكد من مدى تطابق الحل مع المصلحة العامة الذي ذهب 

 أصدرايفاءه بمستلزمات التي تقتضيها تحقيق تلك المصلحة العامة المتعلقة بالموضوع الذي 

 (3). التشريع من اجله

علاه فان اشراف القضاء الدستوري ورقابته على السلطة التقديرية أر لما ذك تأكيداً وبالنتيجة و 

وانما يبرز وبشكل واضح مدى الانسجام والتوافق الكامل بين  المشرّعمن سلطة  للمشرع لا يمسّ 

                                                           

 .160ص دار النهضة العربية، القاهرة، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، (.2010) يل، رائد صالح احمدقند (1)
 الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،(. 2013) عصام سعيد ( عبد احمد،2)

 .592ص
دار النهضة العربية،  فكرة الغلط البين في التقدير في القضاء الدستوري دراسة مقارنة، (.1997) النجار، زكي محمد( 3)

 .210القاهرة، ص
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التمتع بالسلطة التقديرية وممارستها ضمن نطاقها الدستوري يحقق الهدف المتوخاة من منح هذه 

 (1) السلطة التقديرية.

قوتها من ثقة الناخبين فهي ليست سلطة حاكمة  المشرّعتستمد السلطة التقديرية التي يتمتع بها  -4

بل هي في الحقيقة ممارسة لصلاحية قانونية للمشرع الهدف منها  المشرّعومطلقة وخاضعة لأهواء 

ناسبة التي تحقق منحه مساحة لاختيار البدائل المتاحة امامه وايجاد السبل الكفيلة لوضع الحلول الم

المصلحة العامة في اوسع نطاق لها، بحيث يتطابق العنصران المتميزان للتشريع من حيث الباعث 

 استقلالهماسبب التشريع والغاية تعد النتيجة من تشريع القانون بالرغم من  ووالغاية لكون الباعث ه

بيل المثال فان الهدف من عن بعضهما رغم الصلات الوثيقة بين غاية التشريع وبواعثه، فعلى س

فان البواعث التي يهدف  ،(2)سن تشريع ما لحماية الامن العام فانه يجمع الباعث والغاية معاً 

اليها من سن تشريع ما وفي توقيت معين من الامور التي منحت للمشرع ولا تخضع  المشرّع

ابة الدستورية في حالة للرقابة، وهذا بخلاف  الغاية من سن التشريع حيث تكون تحت سلطة الرق

  (3) تحقق الانحراف وميله عن المصلحة العامة.

ممارسة السلطة التقديرية لتحقيقها   و نتج من كل ما تقدم ان عدم تحقيق المصلحة العامة تنس -5

ن هذا يدل على ان استخدام السلطة التقديرية الممنوحة للمشرع  لم يتم استخدامها بشكل سليم إف

ضرورياً ان يمتد سلطة و صبح لزاماً أووفق السياقات الدستورية كذلك لم يتم الايفاء بغرضها لذا 

يق على لا يعو شرافه ورقابته على السلطة التقديرية للمشرع بحيث لا يمنع إالقضاء الدستوري في 

                                                           

 .243، المرجع السابق، ص2( ابو العينين، الانحراف التشريعي، الكتاب 1)
 .وما بعدها 261، ص، المرجع السابق2الكتاب  ( ابو العينين، الانحراف التشريعي،2)
 .79رقابة الامتناع على دستورية القوانين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص (.2012) حمد عبد الله( الشوابكة، م3)
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بحد ذاته يحد من نطاق الانحراف  وهو القضاء الدستوري ممارسة رقابته على تلك السلطة 

 (1) التشريعي.

إثالثاا:إتباينإمواقفإالقضاءإالدستوريإالمقارنةإبشأنإالرقابةإعلىإالمصلحةإالعامة.

 لا بد ان نورد ادناه امثلة لمواقف القضاء الدستوري المقارن وكما يلي:

إ -أ إالفرنسيموقف إالدستوري اغسطس  29: اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ القضاء

قانوناً خاصاً بتحديد سن التقاعد للموظفين الذين يشغلون وظائف العامة والقطاع العام، وقد  1984

ورد في القانون تبايناً في تحديد سن التقاعد لفئات معينة من الموظفين حيث خفضت سن التقاعد 

( المعمول به 68( في حين ابقى على شريحة اخرى ضمن )سن 65من الموظفين )بسن لشريحة 

(، 70التقاعد )بسن  إلىسابقاً، لا بل استثنى مجموعة ثالثة من القانون بحيث ابقى سن الاحالة 

نائبيه كذلك المراقب العام لديوان و ان القانون نفسه استثنى رئيس مجلس الدولة  إلى إضافة

الاحالة للتقاعد مع التأكيد على انهم متساوون مع باقي اقرانهم في هاتين الهيئتين المحاسبات من 

 إليهمن حيث مراكزهم القانونية، وقد بررت الحكومة هذا التمايز فيما ذكر اعلاه بان ما يهدف 

عمل حالة من التجديدً فيما  إلى إضافةفسح المجال امام ترقية الموظفين الاصغر عمراً  والقانون ه

المبررات التي و ن المعارضة لم تقتنع بتلك الغايات ألا إالوظيفة العامة، و يخص نشاط القطاع العام 

 (2) صاحبت تشريع القانون من انها تحقق المصلحة العامة.

وجود  أساسبناء على ما تقدم تم الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري الفرنسي على و 

الحقيقية الكامنة وراء اصدار هذا التشريع هي ازاحة  الأهدافالانحراف التشريعي حيث بينوا ان 

                                                           

وما  168ص ،2القانون الدستوري والشرعية الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية، ط (.2005) جمال الدين، سامي (1)
 .240وابو العينين، مرجع سابق، ص؛ بعدها

 .429منعم عبد الحميد ابراهيم، المعالجة القضائية والسياسة للانحراف التشريعي، مرجع سابق، صشرف، عبد ال (2)
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ديوان المحاسبة المعارضين للحكومة وتتخلص منهم،  أعضاء إلى إضافةمجلس الدولة  أعضاء

 (1) متسائلين اين تكمن المصلحة العامة من هكذا قانون.

نصر الانحراف في وقد قام المجلس الدستوري برفض الطعن متلافياً رأي المعارضين من توفر ع

، لذا فقد تمسك (2)القانون وقرر بناء عليه ان طعنهم واقع في الاساس على ملائمة التشريع 

المجلس الدستوري بصياغة النص التشريعي وظاهره ولم يتحرى عن الغاية الحقيقية للمشرع من 

 يروم تحقيق المصلحة العامة. أوشخصية  أوتحقيق مصالح فئوية  إلىحيث سعيه 

صريح ان القضاء الدستوري الفرنسي يتحاشى الاخذ بنظرية الانحراف التشريعي ويمتنع بشكل 

ممارسة رقابته على الهدف من التشريع بقصد تشخيص المصلحة المقصودة من التشريع  عن

 كان يرغب بتحقيق المصلحة العامة من عدمه. إذاومقاصده فيما 

تأخذ المحكمة العليا الامريكية بشكل جاد موضوع   لاموقفإالقضاءإالدستوريإالمريكي:إ -ب

الرقابة على بواعث ومقاصد التشريع )المصلحة العامة( وقد استقرت على ذلك، ولم تسعى لوضع 

لا تبحث و قاعدة محددة وثابته بشان حل مشكلة الانحراف التشريعي كونها لا تتعرض لهذا العيب 

الالتفاف على  أوالوقت حسمت موضوع التحايل  ، لكنها بنفسساساً أبه حتى تجعل منه نظرية 

ان و كدت بان من اولى مهامها وواجباتها هأبل و  ،واعتبرته بطلاناً للتشريع المشرّعالدستور من قبل 

                                                           

( لقد كانت الغاية الحقيقة من تشريع هذ القانون هو احالة رئيس شركة الاذاعة الثانية للتلفزيون والراديو للتقاعد، كونه كان 1)
راء سياسية عبر هذه آولم تكن الحكومة متوافقة مع ما يتم طرحه من  يتمتع بقدر كبير من الاستقلال والحرية بطرح الآراء

  الشركة، لذا عمدت الحكومة على تعطيل هذه الحرية وهذا الاستقلال.
(2) Genevois Bruno (1988). La jurisprudence du conseil constitutionnel, principes directeurs, p.294. 

 .66حميد، انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، مرجع سابق، صبواسطة الطائي، محمود صالح 
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إتبين انه لا يدخل في اختصاصات إذاتمتنع عن الالتزام باي قاعدة قانونية تتستر بالقانون 

إ(1) واجباته. أوالكونغرس 

وتتلخص القضية  1946ومن الوقائع الشهيرة التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية عام 

بان الكونغرس قد قرر القيام بأجراء تحقيقات خاصة، بمواجبها قامت بتوجيه اتهامات لمجموعة من 

تبوء نتيجة مفادها انهم غير مؤهلين ل إلىموظفي السلطة التنفيذية متهمة اياهم بالشيوعية وخلصت 

دارتها امتنعت عن تنفيذ القرار والانصياع إمواقعهم ولكن الجهات التنفيذية العليا التي يعملون تحت 

خلاصهم لوطنهم وهذا مما دفع ا  نهاء خدمتهم لثقتها بولائهم و إعدم رضوخها لقرار  إلى إضافةله 

ملحق احد  فقرة في إضافةالالتفاف على موقف الادارة من رفضها لقرارهم ب إلىالكونغرس 

التشريعات المالية الهامة حيث حرم هؤلاء الموظفين المشمولين بالقرار من حقوقهم المالية التي 

مام المحكمة مطالبين بحقهم وعليه أشملها القانون، على اثره قام المشمولين بالقرار بالطعن به 

ور الامريكي لسنة قررت المحكمة ان قرار حرمان الموظفين المذكورين يخالف نصوص قواعد الدست

1787 .(2) 

 أساسلذا فأن قرار المحكمة جاء واضحاً ولا يحتمل اللبس كونه تحاشا الحكم ببطلان التشريع على 

 الحكم بعدم دستوريته الظاهرية. إلىعدم تحقيقه للمصلحة العامة وانما لجأ و الانحراف التشريعي 

إالمصري -ج إالدستوري يناير  25: استقر القضاء الدستوري المصري بعد ثورة موقفإالقضاء

توسيع سلطاتها فشملت رقابة السلطة التقديرية  إلى إضافةبالرقابة على غاية التشريع  2011

صيانة المصلحة العامة  التي اصبحت و  ةالأساسيللمشرع واخذت بمبدأ التحري عن اهداف التشريع 

                                                           

( ابو المجد، احمد كمال، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري، مرجع سابق، 1)
 .517والشاعر، رمزي، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص؛ 478ص

 .477-469ابو المجد، احمد كمال، المرجع السابق، ص( 2)
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اخذت بنظرية و عدم دستوريته، و الحكم ببطلان القانون  أسباب أهممن اولوياتها الرئيسية وواحداً من 

المهمة لممارسة رقابتها على دستورية القوانين  سبابالأالانحراف التشريعي واعتبرته واحداً من 

على ما يسنها  المشرّعبالتوصيفات التي يسردها  تأخذصريح وواضح  بحث انها لم و بشكل جلي و 

تحقيقها وصولًا  المشرّعفي الوصول للغاية الحقيقية التي يروم من قوانين بحيث اصبحت  تتعمق 

ونه مخالفاً للدستور مخالفة ابطاله لكو تحديد غاية التشريع ومن ثم  نقض التشريع  إلىبالنهاية 

( سنة 17خير مثال على ذلك اقرارها بوجود انحراف تشريعي في قانون  تعديل قانون رقم )و ، خفية

الذي ذكرناه سابقاً و بالحقوق السياسية )قانون مباشرة الحقوق السياسية(  المتعلق بالتمتعو  2012

 (1) بالتفصل.

إالعراقيةإ-د دستوريتها و : لقد اناطت الرقابة على التشريعات موقفإالمحكمةإالتحاديةإالعليا

والزمت المحكمة بالتمسك  2005المحكمة الاتحادية العليا وفق الدستور العراقي النافذ لسنة  إلى

النصوص الدستورية حصراً ، كما من المهم ان نؤكد هنا على ان الرقابة  إلىباختصاصاتها استناداً 

أي انها لاحقة و الدستورية على التشريعات المناطة بالمحكمة الاتحادية العليا هي رقابة حالية 

 لحكم أعمالاتمارس هذه الرقابة القضائية على جميع التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية 

رد دعوى احد المدعين  إلىحيث ذهبت المحكمة الاتحادية  ،(2)/اولا ( من الدستور 93المادة )

في و الرسمية  التي يجب ان تنشر في الجريدةو الانظمة غير النافذة و المنصبة على الطعن بالقوانين 

قرار اخر لها اتخذت المحكمة قراراً يؤكد على ان لا يجوز الطعن بدستورية أي قانون لم يتم نشره 

في الجريدة الرسمية للدولة في وقت سابق لإقامة دعوى الطعن لان هذا التشريع لم يكن معمولًا به 

                                                           

 انحراف البرلمان، والطائي، محود صالح حميد، ؛741، ص( الشاعر، رمزي طه، رقابة دستورية القوانين، مرجع سابق1)
 .174-167مرجع سابق، ص

 ." " الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ،/اولًا(93( المادة )2)



149 

نافذاً بتاريخ اقامة دعوى الطعن لان المحكمة من صميم اختصاصاتها الرقابة على مدى دستورية و 

القوانين  وان مثالنا السابق يتناول رقابة المحكمة الاتحادية العليا على شرعية القوانين حيث تعد 

 لاحقة على صدور القوانين. رقابتها

نحراف التشريعي في قراراتها وتحددت ان المحكمة الاتحادية العليا لم تتناول عيب الا

 إضافة عدمه،اختصاصاتها بالنظر في مشروعية القوانين ومدى التزامها بنصوص الدستور من 

م أكانت تحقق المصلحة العامة  إذاتجنبها البحث في الغاية التي تهدف اليها التشريعات فيما  إلى

 لا.

البرلمان والذي كان الطعن بشأنه على  أعضاءوخير مثال على ذلك قانون امتيازات رئيس و  

لا ان المحكمة اهملت إالانحراف التشريعي وعدم اتسام غاية القانون بتحقيق مصلحة عامة،  أساس

ان المادتين  إلىالانحراف التشريعي الذي اثاره مقدم الطعن واستندت في قرار حكمها  بفكرةذ خالأ

وري لمخالفتهما الدستور مخالفة مباشرة، غير دست 2007( لسنة 50من قانون رقم ) (4( و)3)

 (1) ه.أعضاءكونها ترتب امتيازات تقاعدية لرئيس مجلس النواب و 

وبعد تدقيق قرار المحكمة الاتحادية ومن وجهة نظر الباحث نجد انه القانون معيب بالانحراف 

لفئة معينة دون غيرها ومخلًا بمبدأي المساواة والعدالة  وامتيازاتالتشريعي لان القانون رتب حقوق 

موظفين العمومين لالسلطة التشريعية عن بقية اقرانهم المكلفين بخدمة عامة ول أعضاءحيث ميز 

 ما تم تناوله سابقاً بالتفصيل.و وه

                                                           

، 6، اصدارات مجلة التشريع والقضاء، مجلد 23/10/2013في  2013/اتحادية/79المحكمة الاتحادية العليا رقم ( قرار 1)
 .221ص 2014بغداد، 
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ولكل ما تقدم ومن وجهة نظر الباحث التي تتفق مع الراي الفقهي المؤيد لتفعيل  الرقابة 

الشروع بتطبيق رقابة الانحراف و لقضائية على توفر عنصر المصلحة العامة في التشريعات ا

تحت و الضمانات الدستورية المهمة جدا لمنع حالات خرق الدستوري  أهمالتشريعي على اعتباره من 

أي ظرف كان، كون الجهات التي يصدر عنها التشريع ورغم كونها ممثلة للإرادة العامة للشعب لا 

الضغوطات بشكل عام ومن و يمكن الجزم بشكل قطعي بحيادتيها بسبب كثرة التدخلات الخارجية 

 عدة اطراف كما بينا في الفصول السابقة، حيث اثبتت التجارب الكثيرة والتطبيقات الواقعية

ي شكل من الاشكال المصلحة العامة، لذا ولتحقق أللتشريعات بعد نفاذها ان التشريع قد لا يخدم ب

شرعية القوانين وسلاميتها الدستورية فأن من شروطها ان تكون غايتها محققة للمصلحة العامة، 

فبحث القضاء الدستوري عن توفر حالات انحراف تشريعي لا يعد خروجاً عن اختصاصه ولا 

التقديرية كما يفهم منها للوهلة الاولى، فمطابقة مقاصد التشريع مع  المشرّعخلًا في سلطة تد

نصوص الدستور لا يعد امراً خارجاً عن اختصاصات القاضي الدستوري بل على العكس تماماً، 

وهذا لا يعني باي حال من الاحوال بان القاضي الدستوري يقوم بأملاء مفاهيمه وقناعاته الشخصية 

، المشرّعمعروف ( على  ووموقفه الخاص عن المصلحة العامة ) التي تعد ذات معنى واسع كما ه

الضمان الحقيقي لقطع الطريق امام  ولذا كان عملية اخضاع غاية التشريع للرقابة القضائية ه

الدستور بشكل مستتر ويضع سوراً محدداً للتشريعات المتسمة  أحكامالسلطة التشريعية لخرق 

 التشريعي  ومغطى بغطاء المصلحة العامة.  نحرافبالا
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إ:المطلبإالثاني
إثرإالتشريعأقياسإ

لا يأتي من فراغ بل يكون اصداره طبقاً و ان التشريع كفكرة له اساسه الذي يتجلى من خلاله فه

على  من المهم ان يأتي التشريع متطلعاً لتحقيق مصلحة عامة، والمجتمع، حيثلحاجات الدولة 

في صياغة هذا التشريع ضمن قواعد قانونية وفنية ولغوية لتتجسد بصيغة  المشرّعيبدأ عمل  أثره

 مشروع قانون متكامل.

هذا التوجه يعتمد  قوانين،هناك توجه اعتمدته الدول المتقدمة عند وضع مسودات مشروعات 

على آلية الدراسات المعمقة للتشريع المقدم من حيث التعرف على ابعاده والإحاطة بأهدافه 

وبتأثيراته المتوقعة عند التطبيق قبل وضعه اساساً موضع التنفيذ والبحث في جميع جوانبه بشكل 

ليه قياس أثر التشريع وكل ما ذكر يطلق ع السلبية،شامل من حيث التكاليف والمزايا الايجابية و 

(egulatory Impact AssessmentR.والذي تطبقه معظم التشريعات الحديثة ) (1) 

من وجهة نظر الباحث فان تسليط الضوء على موضوع قياس اثر التشريع والذي من نتائجه  

 لكشف حالات الانحراف بالتشريع، كون الغاية من ،مر مهم جداً أغاياته توضيح اهداف التشريع و 

التشريع التي قد  أسبابالتشريع هي مجال الانحراف التشريعي كما ذكرنا سابقاً، فمعرفة غاية و 

يشوبها انحرافات وبشكل مبكراً قد يجنب السلطة التشريعية اصدار تشريعات تتسم بالانحراف 

انه قد يعد احد الادلة التي قد يثبت بها القاضي الدستوري انحراف التشريع   إلى إضافةالتشريعي، 

محل الطعن عن تحقيق غاية المصلحة العامة مثلما يعتمد على ادلة اخرى غير تقليدية مثل 

 الخ(. ...)محاضر الاجتماعات الخاصة باللجان التحضرية، تصريحات النواب الصحفية 

                                                           

(1(https://strathprints.strath.ac.uk/41173/1/Radaelli_De_Francesco_OUP_2015_Regulatory_impact_

assessment.pdf    

https://strathprints.strath.ac.uk/41173/1/Radaelli_De_Francesco_OUP_2015_Regulatory_impact_assessment.pdf
https://strathprints.strath.ac.uk/41173/1/Radaelli_De_Francesco_OUP_2015_Regulatory_impact_assessment.pdf
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التي تبحث في موضوع قياس اثر التشريع شحيحة وغير  ان المصادر إلى الإشارةتجدر 

متوفرة بسبب حداثة الموضوع وان الاسس النظرية لقياس الاثر غير متكاملة والذي يعود تطبيقاته 

حيث بحث مزايا واهداف هذا التطبيق )أي قياس اثر لتشريع(  السنوات الاربعين الماضية فقط، إلى

اظهارها لكفاءة واحترافية  إلى إضافةبمواجهة السلطات التنفيذية واهميته لجميع السلطات التشريعية 

الهيئات التشريعية، لذا اعتمد الباحث على ما متوفر من بحوث ومحاضر مؤتمرات وورش عمل 

جوانبها التي تخدم  أهمالوقوف على و ومواقع الكترونية  بحثت في هذا الموضوع لتوضيح الفكرة 

 دراستنا وكما يلي:

إمفهوإ إالتشريعاول: إقياسإأثر : نشأة فكرة قياس اثر التشريع في السبعينات من  القرن م

الماضي في الولايات المتحدة الامريكية، كون ان التشريع وجودته تتأثر بشكل كبير بمدى كفاءة 

وضع البدائل  إلى إضافةالدراسات التي تعد له والبحث في الأثار التي قد تنتج عنه عند التطبيق 

مر رئاسي بتطبيقه، فقد تم تأسيس مكتب متخصص بالشؤون أناقشتها، حيث يتم اصدار الممكنة وم

 بإصدارالتشريعية والمعلومات مهمتها قياس الاثر التشريعي، وقامت العديد من الدول المتقدمة 

تشريعات تقنن اثر التشريع وقياسه وعلى سبيل المثال فان جمهوريات مثل )الشيك، المكسيك، كوريا 

الجنوبية( اصدرت قوانين جعلت من قياس اثر التشريع من الاسس المهمة للتشريع وفي ملاحق 

فقاً هولندا( حيث تقوم وو  )فرنسا، ايطاليا، النمسا، دول عديدة منها إلى إضافةقانونية مرفقة، 

اوامر توجيهية صادرة من مجالس الوزراء بتطبيق قياس الاثر التشريعي، في حين قام و لمبادئ 

مجلس الوزراء الدنماركي بتأسيس مكتب متخصص يعمل بين الحكومة والبرلمان مهمته الاساس 
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قيام مجلس النواب العراقي باستحداث قسم متخصص  إلى الإشارةوتجدر  (1) قياس اقر التشريعات.

التشريعات تأكيداً لأهميته وضرورته في تطوير العمل التشريعي وللوقوف على مدى  أثربقياس 

لا  الأمر، حيث ان هذا (2) تحقيقها لمتطلبات التطور المجتمعي والمصلحة العامةالتشريعات و التزام 

 م لاحق للتشريع.أيمكن تحقيقه الا بقياس الاثر من التشريعات سواء كان القياس سابق 

المهم ذكر التعريفات التي توضح مفهومه  التشريع منولتوضيح ما المقصود بقياس الاثر 

ان تحقق التشريعات  وقياس احتمالاتكوسيلة لدراسة  ومنظمة تستخدمومنها " آلية سياسية متطورة 

 )3( جديد". أومعدل  أوثار حصيلة لتشريع قائم بالفعل آفوائد وعوائد وتكاليف و 

خر " انه طريقه يمكن من خلالها التعرف على الاثار المتوقعة للتشريعات قبل آوفي تعريف 

 جلها،لألماماً شاملًا بناءً على تشخيص المشكلة التي تم سن التشريع إبأبعاده  وذلك للإلمامنفاذها 

ن والقيام بالتحليل والتباحث ومناقشة نصوص التشريع وتحليله من الناحية القانونية وتحديد كلفته وم

يجابياته المحتملة وصولًا   (4). البدائل المتاحة" أوالخيارات  إلىثمة تصنيف سلبياته وا 

وضح المفهوم الذي يقوم عليه قياس الاثر التشريعي بشكل أويلاحظ الباحث ان التعريف الثاني 

يع التي يقوم عليها التشر  ةالأساسياكثر دقة وشمولية من خلال ايضاح اهميته كونه يحدد المشكلة 

حداث حالة ا  الاعتماد وبشكل اساسي على الادلة العلمية والبيانات، و  إلى إضافةوالبدائل المتاحة 

تكاليفه الذي على اساسه يوسع من نطاق الشفافية ويحد من الفساد و من التوازن بين فوائد التشريع 
                                                           

)دراسات تطبيقية جريت في العراق في قياس وتقييم الاثر التشريعي  قياس أثر التشريع (.2018) هاتف المحسن ( الركابي،1)
 (.2014) والصاوري، علي؛ 23-22دار السنهوري، بيروت، ص لبعض القوانين النافذة ومشروعات ومقترحا القوانين(،

 .13ص، اربيل، دائرة البحوث مجلس النواب العراقي بحث في قياس أثر التشريع، ورشة عمل، المعهد البريطاني،
  https://iq.parliament.iqموقع مجلس النواب العراقي   (2)

(3) Building an Institonal Framework for Regulatory Impact Analysas (RIA) (2008). Guidance 

for Policy Makers, OECD, Paris, P.12 https://www.oecd.org/gov/regulatory-

policy/40984990.pdf  
 .21التشريع، مرجع سابق، ص( الركابي، هاتف المحسن، قياس أثر 4)

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf
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تقييم كافة المشروعات والمقترحات وتعديلها سواء كانت مقدمة من  وأخيراً وممارساته والمسائلة 

تدقيق القوانين من حيث  والبرلمان، عليه يكون الغرض من قياس الاثر للتشريعات ه أوالحكومة 

كونها تحقق الاغراض التي شرعت من اجلها ام لا، كون نجاح أي تشريع في الحياة الواقعية يقاس 

  توفير اقصى استفادة للشمولين بيه.و امة المرجوة منه بمدى تحقيق المصلحة الع

  ثرإالتشريعإأهميتهإواهدافهإأثانياا:إقياسإ

من البساطة بمكان و فه والتعقيد معاً،التشريع يتمحور بين البساطة  أثران مفهوم قياس 

 تعديل أواصدار تشريع جديد  إلىالموجبة الداعية  سبابالألاستناده على جملة من الاوصاف و 

وتحليلي يتطلب القيام بجملة خطوات قائمة على المنهج العلمي  لأنه ويتسم بالتعقيد، القائم منها

حيث  .(1) اجراء التعديلات على القائم منها أوتشريع جديد  بشأنبلورة القرار الحاسم  إلى للوصول

تهدف هذه المنهجية للاطلاع على مستوى نجاح الاجراءات والسياسيات الحكومية وتنفيذ الغايات 

 إلى إضافةدائها أالحكومة و  ومساءلةاعتبارها وسيلة لمتابعة  إلى إضافةالتي يستهدفها التشريع 

 تفعيل الاداء البرلماني الرقابي على السلطة التنفيذية. 

ب ان يكون ملماً بفلسفة التشريع ومبادئه وكذلك اللجان البرلمانية، لأنها ان النائب البرلماني يج

تعد من الاركان المهمة اساسيات العمل البرلماني، ويظهر ذلك من خلال الكشف عن الغاية 

من خلال قيام النائب و البرلمان، ا إلىالحقيقة لمشروعات القوانين التي تقدم من السلطة التنفيذية 

اقتراحه للقانون حيث عليه مراعاة  هيبة نصوص  أولسفة القانون عند اعداده بالاسترشاد بف

                                                           

، 2012قياس أثر التشريعات، النهضة، المجلد الثالث عشر، العدد الاول، يناير  (.2012) ( عبد الرزاق، كريم السيد1)
   https://platform.almanhal.com/Files/2/8546 :7ص

https://platform.almanhal.com/Files/2/8546
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لتفعيل الوظيفة الرقابة للبرلمان حيث عليه مراقبة اداء السلطة التنفيذية  إضافةسموها و الدستورية 

  (1) ومدى تحقيق الاوامر التنظيمية لغاية القانون والتي صدرت تنفيذا له.

ان يأخذ بنظر الاعتبار عند تشريعه النصوص القانونية ان  المشرّعن على إخرى فأومن جهة 

صياغته للنصوص، من حيث  تجنب الانحراف عن فلسفة التشريع وبخلافه  ءثناأيتوخى الحذر 

احتياجات المجتمع لا بل  و صياغة نصوص قانونية لا تفي بمتطلبات  إلىن تلك التشريعات تؤدي إف

 أواقتصادية  أوموجه لأهداف اخرى كان تكون اهدافاً سياسية  وفي حالات اكثر سلبية قد يكون

 يأخذان  المشرّععلى  أيضاً يجب و لكيان المجتمع  ةالأساسيوسيلة للمساس بمقومات  أواجتماعية 

المساواة و المنفعة العامة و بنظر الاعتبار عملية التدرج الزمني للأهداف العامة كأمن القانوني 

 (2) الخاصة حسب اقسام التشريع. الأهدافالعدالة وكذلك مراعاة و 

في الختام يجب ان نؤكد حقيقة جوهرية تمس عموم التشريعات اذ من المهم التمييز بين و 

مبادئهم و موقف سياسي للتشريع مستنداً على عقيدة السياسيين  وعلميتي التقييم  القياس، فلتقييم ه

القياس فانه فأنه يعتمد الوسائل الموضوعية العلمية  أماالتي يؤمنون بها في الحكومة والبرلمان، 

التي تضعها الهيئة التشريعية من خلال نخبة من الخبراء والمستشارين وذوي الخبرة المتراكمة من 

ذوي الاختصاصات الفنية والقانونية والباحثين للوقوف على معرفة مدى اثر التشريع، حيث تهدف 

ثر أتقليص الفجوة بين التقييم كموقف سياسي وبين قياس  إلىالهيئة التشريعية )ممثلة الشعب( 

التشريع المستند على الجانب العملي المدعوم بالحقائق، حيث هناك اعتبارات كثيرة لقياس اثر 

، حيث يتم بصورة شاملة ومستقلة الأفراد االتشريع بعضها كمي كالتكاليف والاخر نوعي كدرجة رض
                                                           

منظمة الشركاء الدوليين، بحث في تقييم أثر التشريع، المؤتمر الاقليمي الخامس لمؤسسة  (.2016) ( درمان، رشيد1)
 .25ص، ، البحر الميتالأردنالشركات الدوليين لتحسين أثر التشريعات، 

مجلس  اني،فلسفة التشريع وانعكاسها على وظيفة البرلمان، المؤتمر الاول للتطوير البرلم (.2013) ( عبد الهادي، احمد2)
 .3-2ص الشعب، القاهرة،
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جماعات الضغط، حيث يتم  أوالسياسية  الأحزابن أي تأثير من قياس الاثر التشريعي بعيداً ع

 (1) قياس جميع الاثار المحتملة للتشريع.و بذلك تحديد 

 (2) ونستخلص مما تقدم اهمية قياس الاثر التشريعي وكما يلي:

الحلول التي رسمت و المشكلة المطروحة و يسهم في فهم غاية التشريعات المقترحة من الحكومة  -1

 ومدى فاعليتها من عدمه.لها 

يعد قياس اثر التشريعات وثيقة يتحدد من خلالها تاريخ السياسات المتبعة من قبل السلطة  -2

 التشريعية 

من و تقييمه سواء اكان مقدم من الحكومة ا أوافادة البرلمانين عند الشروع في تعديل قانون  -3

 من افادته للشريحة التي يستهدفها.دخوله حيز النفاذ، للتأكد و النواب، حتى بعد صيرورته 

سن أي تشريع على اختلاف السياسات العامة  أوالبراهين لا تخاذ أي قرار و اعتماد على الادلة  -4

المنافع ككل ومدى تحقيقها للصالح العام من خلال و المزايا و  الأهدافحيث يكون التركيز على 

التقليل  أوطرح الاثار السلبية من اجل العمل على تلافيها  إلى إضافةالسياسات و تجانس القوانين 

 منها.

ذلك من خلال توضيح كافة السياسيات التي تنتهجها الحكومة و الشفافية و خلق حالة من الرقابة  -5

مباشرة يسهل على المتلقي و بطريقة علمية مدروسة واضحة و تقديم كافة المعلومات  إلى إضافة

 ). خبرة وذ أولم يكن برلمانيا ً  واستيعابها )حتى لو فهمها 

ممكن اتباعها عند المباشرة بقياس  آلية عامة أو: هناك منهجية آليةإقياسإالثرإالتشريع: ثالثااإ

 ذلك حسب ما يلي:و تشريع معين  أثر
                                                           

 .26( الركبي، هاتف المحسن، مرجع سابق، ص1)
 (.2014) والصاوي، علي؛ بحث قياس أثر التشريع، دائرة البحوث، مجلس النواب العراقي (.2016) ( داود، اصيل سلمان2)

 .6دائرة البحوث مجلس النواب، ص ، اربيل،يبحث، المعهد البريطان
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: ويكون ذلك من خلال الوقوف على الاغراض الرئيسية التي يتوخى التعرفإعلىإالمشكلةإ-1

بوضع نصوص قانونية  المشرّعليها، فعندما يقوم إالتي يروم الوصول  الأهدافو التشريع تحقيقها 

المشكلة حيث يكون عليه التعرف على جوهر  أساسما يستوجب الوقوف على و هو لحل مشكلة ما 

 وأخيراً الحيز الذي تشمله تلك المشكلة و ها أسبابو دقيق وتوقيت ظهورها و المشكلة بشكل معمق 

البحث عن التداعيات والاثار الناتجة عن ذلك، مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود نصوص تشريعات 

ية اوامر تنظيمه قد صدرت سابقاً بشأنها لمعاجلة بعض جوانب المشكلة أ أوسابقة  أومشابه 

 (1) الذي يخلق حالة من الفوضى.و تعددية التشريعات لموضوع واحد  أولتلافي التضارب 

محددة بشكل واضح لا لبس فيه، وعدم اللجوء  الأهداف: من المهم ان تكون الأهدافتحديدإ -2

وضع اهداف واسعة فضفاضة غير مفهومة، حيث ان من اساسيات القياس الناجح ان تكون  إلى

حتى تكون قابلة للقياس ومن ثم التحقق عن المباشرة بتنفيذ  حقيقية واقعية ومحددة مسبقاً  الأهداف

 (2) القانون.

بالتحليل القانوني ويبحث في مدى  أيضاً ما يعرف و : وهتوفرإالساسإالدستوريإللتشريعإ-2

تطابق النصوص التشريعية المقترحة مع بنود الدستور، ومن ناحية حفاظه على المبادئ الدستورية 

دة العامة )الفصل بين السلطات، مبدأ المشروعية والشرعية، حماية حقوق الانسان، مبدأ تدرج القاع

انسجامه مع قرارات المحاكم الدستورية مع التأكيد على ان يكون هدف  إلى إضافةالقانونية(، 

القانون واضحاً .مع تجنب ومتى ما كان ضرورياً قدر الامكان ان يكون مقترح التشريع لا يتناقض 

 وشريع ذمع الاتفاقيات والتدابير القانونية القائمة الاخر وذلك حينما يطبق، على ان يكون الت

                                                           

دليل تقييم الاثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية،  (.2017) رزان الاء والبرغوثي، د وحماد،محمو  ( علاونة،1)
 .24جامعة بيرزيت، ص معهد الحقوق،

 .26المرجع السابق، ص (2)
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نصوص واضحة ومفهومة ووضع تعريفات لجميع المصطلحات المبهمة، وبعد التطبيق من 

المراجعات  ةليآالضروري مراجعة مدى تلبية هذا القانون للأهداف التي شرع من اجلها مع تحديد 

من حيث التوقيت والاسلوب )القياس اللاحق للتشريع( مع توفير البيانات السنوية والمنتظمة 

 (1) رعين.للمش

عدم الوقوع في اشكالية الاخطاء الموضوعية والشكلية  إلىان توافر ما تم ذكره اعلاه يؤدي 

 الأسمىويوفر اعلى درجات الدقة في نصوص القواعد القانونية المقترحة وعدم تناقضها في القانون 

تحديد نطاق السريان لتلافي الارباك القانوني في  إلى إضافةحتى مع القوانين النافذة  ،)الدستور(

 الصياغة التشريعية.

: ويقصد به تحديد جميع الاطراف التي قد تتأثر بالتشريع بصورة الجهاتإذاتإالصلةإبالتشريع -3

سماع وجهات نظرهم، كون هذا و مدنية( والتشاور معهم  أوغير مباشرة )جهات حكومية  أومباشرة 

تأكيد  أوعالياً لتكامل القانون من النواحي كافة سواء كانت تكامل الصياغة الاجراء له دوراً ف

ما يسهم في و تحدد الفوائد منه وهو المضمون والاثار كونهم سيوفرون معلومات تفيد التشريع المقترح 

 (2) اتسام القانون بسمة الاستمرار والديمومة.

إوالضرار(: -4 إ)المحاسن إالثار وتقاس بمدى تأثير التشريعات التي تم اقتراحها على  تحديد

معرفة  إلى إضافةالمواطن( و ايجاباً على )الدولة  أوالحقوق المكتسبة والمنافع والامتيازات سلباً 

ومدى توفر حماية  مدى نجاح الحلول والمعالجات التي اتى بها التشريع لحل مشكلة معينة،

 ونـكـد تـثار قا، وهذه الآـاس بهـمسـة الـالــي حـا فـهـات لـويضـعـتـللحريات والحقوق من عدمه وتحديد ال

                                                           

 .31-30ص هاتف، قياس أثر التشريع، مرجع سابق، ( المحسن،1)
 الانحراف، مقال منشور على الانترنت( نعيم، وائل، سبعة خطوات اساسية لعملية تقييم أثر 2)

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-11-02-1.2750181  

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-11-02-1.2750181
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الاثار البيئية والانسانية  إلى إضافة)اثار اجتماعية، اثار اقتصادية، اثار قانونية، اثار مالية، 

 (1) ....الخ(

ان لقياس الاثر نوعان الاول سابق للتشريع يسمى )قياس اثر  إلىهنا  الإشارةوتجدر  

القياس اللاحق للتشريع )تقييم اثر التشريع(  أماما يوضحه الباحث  في هذا المبحث، و التشريع( وه

فيقصد بيه قيام السلطة التشريعية بعملية متابعة وبحث التشريعات بعد نفاذها وذلك للتأكد من تحقق 

ما يوفر فرصة لتطوير جودة و التي كانت سبباً لتشريعه وكما مخططاً لها وه النتائج ) الغاية (

التشريعات المقدمة للمواطنين من قبل النواب، ومن المهم ان يكون التقييم التالي لنفاذ التشريع مبني 

 (2) ينتج عنه اضرار ومعوقات عند التطبيق. أوعلى الادلة في حالة عدم عادلة القانون 

البديل التشريعي أي و : وهي تتخلص في البديل )صفر( أي ابقاء الحالة بدون أي تشريع البدائل -5

الخيار  والبديل الاجرائي وه وأخيراً الغاءه(  أو)تعديله  أوالاستمرار بمراحل تشريع القانون المقترح 

ارات اصدار تعليمات وقر  أوجراءات مناسبة إخذ أي يقترح بعد اجراء القياس ويتمثل بذالثاني ال

 )3( حل المشكلة المطروحة. بإمكانها

توازن و أي احتساب ما قد يتطلبه التشريع المقترح من نفقات مالية  :عباءإالماديةالوإالتكاليفإ -6

هذه النفقات مع عوائد الناتجة عن التشريع وتثبيت الموفقات على هذه  النفقات في حالة توفرها في 

اهمية كون هذا النفقات مدرجة بشكل  إلى إضافةالموازنة ام ان التمويل من مصادر متعددة، 

 )4( .واضح لا لبس فيه لجميع الاطراف المعنية بالتشريع المقترح
                                                           

 .59ص ،1وراق، طدار ا دليل قياس أثر التشريع، (.2019) ( المحسن، هاتف1)
تقييم أثر التشريعات، المؤتمر الاقليمي الخامس لمؤسسة الشركاء الدوليين لتحسين أثر التشريعات،  (.2016) ( مون، ميغ2)

ريج، خليل، دور الادعاء العام في أو  ؛55المرجع السابق، ص عن المركابي، هاتف محسن، نقلاً ، ، البحر الميتالأردن
  /https://www.hjc.iq/view.67359ين النافذة قياس اثر التشريعي للقوان

  .عبد الرزاق، كريم، قياس أثر التشريعات، مرجع سابق( 3)
قياس الكلفة المالية للتشريعات، بحث، دائرة البحوث، مجلس النواب العراقي،  (.2016) الفتلاوي، احمد شنان بحر( 4)
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إ:الفصلإالخامس
إالنتائجإالتوصياتإ،الخاتمة

إأولا:إالخاتمة

غايات ومبادئ العامة  نه عيب يمسّ أهميته وخطورته من أان الانحراف التشريعي يكتسب 

ثار السلبية التي تعكس بظلالها عيب يصيب غاية التشريع وبشكل خفي له من الآ هللدستور باعتبار 

فتهدر الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ويضر بعمل الهيئات  ،على مبدأ المشروعية

تعطل مبدأ سمو الدستور ويشل قاعدة تدرج القوانين، مما يؤدي إلى  بوالمؤسسات الحكومية ويسب

زعزعة النظام القانوني العام للدولة، يعود ذلك لتوظيف التشريعات بما يخدم مصالح الطبقة الحاكمة 

القرار وليس لتحقيق المصلحة العامة والغايات  أصحابالسياسية  الأحزابو  والفئات ذات النفوذ

ومن الوسائل التي يمكن بواسطتها الوصول إلى تشخيص واثبات حدوث  ،ة ذات النفع العامالأساسي

عيب الانحراف التشريعي ومنها مراجعة محاضر اجتماعات اللجان والمناقشات الحوارية مع ذوي 

 إضافةالشأن والمشمولين بالتشريع ومساهمات ومداخلات النواب  أصحابالكفاءات من 

 تصريحاتهم في وسائل الاعلام.

ان من اهم الضمانات التي تحد من الانحراف التشريعي، هو رقابة القضاء الدستوري على 

في تطوير نظرية الانحراف  سهام  إتحقق المصلحة العامة في التشريعات، هذه الرقابة سيكون لها 

ريعي والرقابة عليه والحد من اثاره وتخرجه من دائرة العيب الاحتياطي إلى اعتباره أحد العيوب التش

ة التي يبحث بها القاضي الدستوري فيستقر معياره ومحدداته وتتوضح طرق اثباته وكما الأساسي

دخال طرق مبتكرة جديدة تسهل من كشف واثبات انحراف التشريع عن غاية المصلحة إيمكن 

 مة.العا
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إثانياا:إالنتائج

بين مؤيد للمعيار الذاتي وآخر  التشريعي هناك اختلاف فقهي يدور لحداثة نظرية الانحراف .1

هي التي  المشرّع، فمؤيدي المعيار الذاتي يرون ان البحث في نية يمؤيد للمعيار الموضوع

وفريق اخر يرى ان الانحراف  ؛توصل بالنتيجة إلى كشف توافر عيب الانحراف في التشريعات

ساساً، ولا يحبذ الغوص في نوايا أالتشريعي ذو معيار موضوعي يتخذ من المصلحة العامة 

كمعيار لصعوبة اثباتها وما تسببه من ارباك لعمل القاضي الدستوري الذي لا يبحث  المشرّع

 .المشرّعفي نوايا 

حديداً السلطة التقديرية لكونه يمس ت يدستور لانحراف التشريعي مثار جدل فقهي رقابة عيب ا .2

القضاء  كما ان ، للمشرع ويوسمها بالفساد وعدم ابتغاء المصلحة العامة في حالة تم اثباته، 

لمساسه بكيان السلطة  الانحراف التشريعي لصعوبة اثباته وتحاشى البحث في الدستوري ي

 بقى على احتياطية هذا العيب.أالتشريعية مما 

لمصطلح الانحراف  واضحاً  عامة تعريفاً ه القانوني ولا القضاء الدستوري بصورة لم يحدد الفق .3

التشريعي ولا لمبدأ المشروعية وهو الامر الذي قد يسبب الكثير من اللغط وسوء فهم 

 للمصطلحات بالنسبة للمهتمين والباحثين في الشأن القانوني.

الدستوري العراقي إلى التمييز بين التشريعات على اساس مقترح قانون مقدم من  المشرّعذهب  .4

السلطة التشريعية ومشروع قانون مقدم من السلطة التنفيذية هذا التمييز ادى إلى ضعف في 

اداء التشريعي للسلطة التشريعية وبالتالي هيمنة التشريعات الحكومية وما عزز من ذلك تأكيد 

نه لا يجوز سن قانون دون عرضه مسبقاً أية العليا العراقية على ذات المعنى بالمحكمة الاتحاد
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عداد إخذها بنظر الاعتبار عند أعلى السلطة التنفيذية بحجة وجود جنبة مالية وضرورة 

 الميزانية العامة للدولة.  

بسمو خلالًا جسيماً إيمس الانحراف التشريعي مبدأ المشروعية بشكل مباشر ويعطله، مسبباً  .5

الدستور وتجاوزاً على نصوصه وروحه والذي يؤثر بالنتيجة على قاعدة تدرج القوانين التي 

همية بسبب عدم الالتزام بتطبيقها، وهذا ما سيجعل من مبدأ الفصل بين أستصبح بلا فائدة ولا 

ي السلطات على من المضمون بسبب تعدّ  السلطات مجرد مبدأ عام وفضاض خال  

 لبعض.اختصاصات بعضها ا

هناك العديد من العوامل التي تسبب الانحراف بالتشريع ومن اهمها آلية تكوين السلطة  .6

إلى الضغط الناتج عن تدخلات  إضافةوالتي تؤثر بشكل مباشر على قراراتها،  ةالتشريعي

السياسية وتشكيلاتها  الأحزابالسلطة التشريعية، نتيجة لسيطرة  أعمالالسلطة التنفيذية في 

داء التشريعي نتيجة للخلافات والصراعات التي ذات الاغلبية البرلمانية وهو ما يضعف من الأ

تؤدي بالنتيجة إلى خروقات تشريعية جمة بسبب تضارب المصالح وسرعة الانجاز وعدم 

تسم صدار تشريعات تإالمراجعة الدقيقة لحيثيات مشروع القانون مما يؤدي بالتالي إلى 

 بالانحراف التشريعي والمخالفات المباشرة للدستور. 

ان قياس اثر التشريع )القياس السابق والقياس لاحق(، والتي تعتمد منهجيته على البحث في  .7

الشامل على  عغاية التشريع واهدافه واثاره، بما يمنح السلطتين التشريعية والتنفيذية الاطلا

بحث في جميع حيثيات التشريع لتقدم صورة شاملة عن التشريع المقترح كونه يهيئ دراسة ت

جميع اهدافه وغاياته واثاره وحتى تكاليفه المالية ومدى تحقيقه للمصلحة العامة والنفع العام، 

لو تم التعمق في بحثه ليصبح ذو فائدة  إضافةمن خلال منهجية شاملة مدروسة قد يعتبر 

المخالفات سواء كانت مخالفات مباشرة  صدار تشريعات تشوبهاإلية مهمة قد تحد من آو 
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للدستور أو مخالفات مستترة )الانحراف التشريعي(، وحتى اعتماده كأحد الادلة التي يلجأ اليها 

 القاضي الدستوري لتشخيص حالات الانحراف. 

إثالثاا:إالتوصيات

عند معيار مدى تحقق المصلحة العامة والنفع العام من التشريع باعتماد  الدراسةتوصي  .1

، كونه يسهل عمل القاضي الدستوري عند البحث في عيالبحث عن توافر عيب انحراف تشري

وخفاياها، ومن جهة اخرى يعد  المشرّعتشريع موضوع محل الطعن ولا يدخله في متاهات نوايا 

 . معياراً ثابتاً ويعطي رسوخاً وثباتاً لنظرية الانحراف التشريعي

لدستورية على عيب الانحراف التشريعي وادراج هذه الرقابة توصي الدراسة بضرورة الرقابة ا .2

في التشريعات الخاصة التي تنظم عمل المحاكم الدستورية لجميع الانظمة الدستورية بصورة 

 المشرّععامة حماية لمبدأ المشروعية والحقوق والحريات الواردة في الدستور، لذا نهيب ب

سوة بمصر خدمة للصالح العام، واعتباره عيبا العراقي بصورة خاصة تنظيم هذه الرقابة ا

 اساسيا لا يمكن التغاضي عنه، 

من المهم ان يضع الفقه والقضاء تعريفات واضحة لكل من مصطلح الانحراف التشريعي  .3

ومصطلح مبدأ المشروعية لتعزيز فهم المصطلحين لدراسي القانون والباحثين، منعاً للبس وعدم 

د منهما للوصول إلى معاني واضحة الدلالة تخدم تطور علم القدرة على التمييز المقصو 

 القانون.

طرح مشاريع القوانين أو اقتراحها  بشأنالدستوري العراقي بتوحيد رؤيته  المشرّعتوصي الدراسة  .4

هم اختصاصاتها وهي التشريع، ويمكن تلافي أبحيث لا يسلب السلطة التشريعية واحدة من 

( من الدستور بإعادة 60الالتباس الحاصل في صياغة النص الدستوري الوارد في المادة )
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بحث تقرأ كالتالي " حق تقديم  الأساسيصياغتها بما يحفظ للسلطة التشريعية اختصاصها 

 .و التنفيذية " ةمشروعات القوانين مكفول للسلطتين التشريعي

ن أوذلك ب لحماية مبدأ المشروعية الضروري جداً تفعيل الرقابة الذاتية للسلطة التشريعية من .5

تتكون الهيئة التشريعية من مجلسين الاول تشريعي والثاني رقابي برلماني والمتكون من نخبة 

هل الخبرة والاختصاص في كافة المجالات تقوم بمهمة الرقابة البرلمانية على أمتميزة من 

سراع بتشكيل مجلس الاتحاد الواردة يعات قبل اقراراها، فيما يخص العراق فمن المهم الإالتشر 

 ( من الدستور.48في المادة )

توصي الدراسة الاخذ بنظر الاعتبار عملية قياس أثر التشريع كمنهجية معتمدة ترفق بجميع  .6

 أكثرت أولًا ولفهم التشريعات لمواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة في مجال التشريعا

دقة لجميع جوانب التشريع ثانياً، ولا يقف الأمر على مسألة دراسة القانون المقترح وانما 

ثاره بعد تمريره ونفاذة، وذلك من خلال تشكيل هيئة آالتعمق بالبحث فيه ودراسة جميع 

ية ليكون والتنفيذ ةنشائها في السلطتين التشريعيإثر التشريع والتي يمكن أمتخصصة بقياس 

 عملها تكميلي واستجابة لمتطلبات المصلحة العامة. 
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إالمراجعقائمةإ

إأول:إالكتبإالمتخصصة

 الكتاب الثاني،، الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية (.2013)محمد ماهر ، ابو العينين
 .المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة، ،1ط

(. الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية 1960)ابو المجد، احمد كمال 
 والاقليم المصري، مكتبة النهضة العربية، القاهرة.

(. حدود رقابة المشروعية في قضاء الدستورية، دار النهضة 1999احمد، ثروت عبد العال )
 العربية، القاهرة.

 شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، ورية القوانين،الرقابة على دست(. 2013) عصام سعيد عبد احمد،
 .لبنان

(. الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية، 1978البارز، علي السيد )
 الإسكندرية.

(. الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، الدار 1988بدر الدين، احمد )
 والتوزيع.العربية للنشر 

 (. المدخل للعلوم القانونية، دار الكتاب العربي، القاهرة.1962البدراوي )

 .القاهرة دار النهضة العربية، النظم السياسية،(. 1999) ثروت بدوري،

 (. النظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية.1970بدوي، ثروت )

 .القاهرة ربية،دار النهضة الع النظم السياسية،(. 1972) ثروت بدوي،

 .القاهرة دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، النظم السياسية،(. 1986) ثروت بدوي،

 دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية،(. 2007) ثروت بدوي،
 .القاهرة

 الإسكندرية. المعارف،منشأة  رقابة دستورية القوانين،(. 1997) عبد الغني بسيوني،
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 الإسكندرية. منشاة المعارف، النظم السياسية والقانون الدستوري،(. 1998) بسيوني، عبد الغني

 .دار الفكر العربي الوسيط في القضاء الاداري،(. 1991) محمود عاطف البنا،

ية دراسة تحليلية تأصيل-النظرية العامة للقضاء الدستوري(. 2017) كامل بواسطة السعيد،
 .1ط عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، توجيهية مقارنة، توصيفيه

دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة بين الشريعة (. 2009) عليان بوزيان،
 .الجزائر دار الجامعة الجديدة، والقانون،

نة بين الشريعة دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق دراسة مقار (. 2009) عليان بوزيان،
 .دار الجامعة الجديدة والقانون،

دستورية النظام السياسي الاسلامي مقارناً بالدولة القانونية دراسة  (.2003حميد )منير  البياتي،
 .1ط دار الاوائل، مقارنة، شرعية وقانونية

 الحديثة،مكتبة القاهرة  مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون،(. 1963) طعيمة الجرف،
 .القاهرة

دار النهضة  مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون،(. 1976) طعيمة الجرف،
 .3ط العربية،

 .، دار النهضة العربية3ط النظرية العامة للقانون الدستوري،(. 2001) طعيمة الجرف،

ري مبدأ المشروعية الوسيط في القانون العام القضاء الادا(. 1987) محمد أنس قاسم جعفر،
 .دار النهضة العربية مجلس الدولة دعوى الالغاء،

دار  ،2ط دراسة مقارنة تطبيقية، الرقابة على دستورية القوانين،(. 1999) محمد انيس قاسم جعفر،
 .القاهرة العربية،النهضة 

 الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة، النظم السياسية، (.2010) جمال الدين

منشأة  الاسلامية،مبدأ تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشرعية  (.2000) سامي الدين،جمال 
 .المعارف

(. القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة 2005جمال الدين، سامي )
 الدستورية العليا، منشأة المعارف، الإسكندرية.



167 

الشريعة الاسلامية، دار الجامعة  ومبادئقانونية تدرج القواعد ال(. 2013) سامي جمال الدين،
 الإسكندرية.الجديدة، 

 (. الانظمة السياسية المعاصرة، دار الشروق، القاهرة.1976الجمل، يحيى )

 (. رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.2007الجمل، يحيى )

  .بيروت ،للطباعة النشردار النهضة العربية (. 1990) صرةالانظمة السياسية المعا يحيى، الجمل،

بدون دار  بغداد، نظرية القانون الاشتراكي وبعض تصنيفاتها التشريعية،(. 1976) صفاء الحافظ،
  .نشر

 .القاهرة دار النهضة العربية،الإداري )د.ت(. القضاء  محمود، حافظ،

 مكتبة دار السلام القانونية، ،1ط الدستوري،مبادئ القانون (. 2014) محمد طه حسين الحسيني،
 .شرفالنجف الأ

 بيروت، منشورات زين الحقوقية، مبادئ القانون الدستوري،(. 2016) محمد طه حسين الحسيني،
 .لبنان

 .1ط دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، القضاء الاداري،(. 1977) ماجد راغب، الحلو

 الجامعية، الإسكندرية.دار المطبوعات  رية القوانين،دستو (. 1986) ماجد راغب الحلو،

 المعارف، الإسكندرية.منشأة  النظم السياسية والقانون الدستوري،(. 2000) ماجد راغب حلو،

منشأة المعارف  ،2ط النظم السياسية والقانون الدستوري،(. 2005) ماجد راغب الحلو،
 بالإسكندرية.

 القوانين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. (. دستورية2014الحلو، ماجد راغب )

 .مبادئ القانون الدستوري(. 1972) عادل الحياري،

مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة (. 2013) حميد حنون خالد،
  .بغداد السنهوري،

دار الكتب الدستوري، المبادئ الدستورية العامة للقانون (. 2011) احمد عبد الحميد الخالدي،
 .مصرالقانونية، 
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 المؤسسة الحديثة للكتاب، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الانسان،)د.ت(.  خضر خضر،
 .لبنان طرابلس،

(. القضاء الدستوري دراسة تحليلية نقدية مقارنة، دار الجامعة 2011خطاب، اكرامي بسيوني )
 .1الاسكندرية، طالجديدة، 

 .مبادئ القانون الدستوري (.1993) نعمان الخطيب،

الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر (. 2010) الخطيب، نعمان
 .عمان ،1ط الاصدار السادس، والتوزيع،

عمان،  ،10ط والقانون الدستوري،الوسيط في النظم السياسية  (.2014) نعمان احمد، الخطيب
 والتوزيع.الثقافة للنشر  دار

المكتب الجامعي  الصراع بين حرية الفرد والسلطة الدولية، (.2009) راغب جبريلخميس، 
 الإسكندرية. الحديث،

(. دور الدستور في ارساء دولة القانون، دار الفكر الجامعي، 2015خوشناو، دلير صابر إبراهيم )
 .1الاسكندرية، ط

(. هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان، منشأة المعارف، 2006)دسوقي، رأفت 
 الإسكندرية.

(. قياس أثر التشريع )دراسات تطبيقية جريت في العراق في قياس 2018الركابي، هاتف المحسن )
وتقييم الاثر التشريعي لبعض القوانين النافذة ومشروعات ومقترحا القوانين(، دار السنهوري، 

 بيروت.

(. ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، 2000رمضان، شعبان احمد )
 القاهرة.

(. مبادئ القانون الاصول العامة 2010زهران، همام محمد محمود وابو عمرو، مصطفى احمد )
 للقاعدة القانونية والحق والالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

(. ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، سعد سمك للمطبوعات 2011العزيز محمد ) سالمان، عبد
 القانونية.
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مشروعية القضاء الدستوري تفعيل لمبدأ الرقابة الدستورية (. 2021) ناجي هادي محمد السبع،
 .1طالعراق،  مكتبة القانون المقارن، الذي يجربه المحكمة الاتحادية العليا في العراق،

 ، القاهرة.2(. الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ط 2000د فتحي )سرور، احم

(. الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، المكتب الجامعي 2011سكران، راغب جبريل خميس )
 .2الحديث، الاسكندرية، ط

 .فكر العربيدار ال الرقابة على دستورية القوانين في مصر،(. 1995) عبد العزيز محمد سلمان،

دار الجامعة الجديدة،  دراسة مقارنة،-السلطة التقديرية للمشرع (.2010إبراهيم )سليم، عبد المجيد 
 الإسكندرية.

(. الشرعية الاسلامية وضوابط رقابة دستورية القوانين في مصر، عالم 1986السناري، محمد )
 الكتب، القاهرة.

 .دار النهضة العربية النشر ظرية الدولة والحكومة،القانون الدستوري ون(. 2006) محمد السناري،

قانون وأحكام  قضاء الدستورية في مصر في ضوء(. 2010) محمد صلاح عبد البديع السيد،
 .القاهرة دار النهضة العربية، المحكمة الدستورية العليا،

 .1ط القاهرة، النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبعة عين شمس،(. 1978) رمزي الشاعر،

 دار النهضة العربية، القضاء الاداري ورقابته على اعمال الادارة،(. 1982) رمزي الشاعر،
 .القاهرة

(. الأيدولوجيات وأثرها في الانظمة السياسية المعاصرة، مطبعة جامعة 1988الشاعر، رمزي طه )
 عين شمس، القاهرة.

دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء -رقابة دستورية القوانين(. 2004) رمزي طه الشاعر،
 .القاهرةالعربية، الدستوري في مصر، دار النهضة 

 د.بغدا مطبعة شفيق، ،2ج القانون الدستوري نظرية الدستور،(. 1972) منذر الشاوي،

 .عمان فلسلفة الدولة، دار ورد للنشر والتوزيع، (.2012) منذر الشاوي،

 .بغداد الذاكرة للنشر والتوزيع، ،1ط ون،دولة القان(. 2013)منذر الشاوي، 
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 .بغداد العراق، الذاكرة للنشر والتوزيع، فلسفة الحياة السياسية،(. 2015) منذر الشاوي،

(. فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، دار 2016شبر، رافع خضر صالح )
 .1السنهوري، بغداد، ط

(. مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات 2001)شحاته، شحاته أبو زيد 
 العامة وتطبيقاته القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة.

 رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع،(. 2016) الشرفاني، ابراهيم احمد صالح
 .1ط بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،

دار  مبدأ المشروعية مجلس الدولة، الوجيز في القضاء الاداري،(. 1981) سعاد الشرقاوي،
 القاهرة. النهضة العربية،

 (. النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية.1998الشرقاوي، سعاد )

رة للتعليم (. النظم السياسية في العالم المعاصر، مركز جامعة القاه2007الشرقاوي، سعاد )
 المفتوح.

(. الممكن وغير الممكن في معالجة ظاهرة الفساد، المؤتمر السنوي العام 2010شعيب، شنوف )
الحادي عشر، نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، منشورات المنظمة العربية للتنمية 

 الإدارية، القاهرة.

 العراق، دار الصادق الثقافية،مؤسسة الدستوري، مبادئ القانون (. 2011) علي يوسف شكري،
 .1ط

دار وائل  الانظمة السياسية والقانون الدستوري الأردني والمقارن،(. 2013) علي خطار شنطاوي،
 .عمان، الأردن للنشر والتوزيع،

(. رقابة الامتناع على دستورية القوانين، دار الثقافة للنشر 2012الشوابكة، محمد عبد الله )
 والتوزيع، عمان.

 .بيروت الدار الجامعية، النظم السياسية والقانون الدستوري،(. 1998إبراهيم ) شيحا،

المؤسسة مقارنة، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون دراسة (. 2002) عاطف صليبا،
 .لبنان الحديثة للكتاب،
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 .ةدار النهضة العربية، القاهر ، 1، ك صناعة التشريع(. 2015) سري محمود صيام،

انحراف البرلمان في استعمال السلطة التشريعية، المصدر  (.2018) الطائي، محمود صالح حميد
 .القاهرة القومي للإصدارات القانونية،

 .4ط القاهرة،، دار الفكر العربي النظريات العامة للقرارات الادارية،(. 1976) سليمان الطماوي،

 .القاهرة دار الفكر العربي، النظرية العامة للقرارات الادارية، (.1976) سليمان الطماوي،

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي (. 1986) سليمان الطماوي،
 .مطبعة جامعة عين شمس الاسلامي دراسة مقارنة،

ة وفي الفكر السياسي السلطات الثلاث في الدساتير العربية والمعاصر (. 1996) سليمان الطماوي،
 .دار الفكر العربي والاسلامي،

 (. النظم السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة.1988الطماوي، سليمان محمد )

 .جامعة القاهرة دار النشر للجامعات، الوسيط في النظم السياسية،(. 2001) البنا محمود عاطف،

ورية القوانين دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة (. الرقابة على دست2013عبد احمد، عصام سعيد )
 للكتاب، بيروت.

تطور الانظمة الدستورية دراسة مقارنة التطور (. 2006) عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد،
 .، دار النهضة العربية1ط الكتاب الاول، الدستوري الفرنسي التطور الدستوري المصري،

 انون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة.(. الق1992عبد العال، محمد حسنين )

 (. القانون الدستوري، دار النهضة العربية.1998عبد العال، محمد حسنين )

منشورات الحلبي الحقوقية،  ،1ط القضاء الاداري اللبناني،(. 2000) عبد الغني بسيوني عبد الله،
 .بيروت

تعرفيه وصوره وعلاقته بالأنشطة الاجرامية (. الفساد 2014عبد المجيد، عبد المجيد محمود )
 . دار النهضة، الجيزة، مصر.1الأخرى، الجزء الاول، ط

رقابة دستورية القوانين )المبادئ النظرية والتطبيقات (. 2008) محمد رفعت عبد الوهاب،
 .مصر دار الجامعة الجديدة، الجوهرية(،
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والمالي مدخل استراتيجي للمكافحة، دار (. ظاهرة الفساد الاداري 2011عبود، سالم محمد )
 .2الدكتور للعلوم الإدارية والإقتصادية والعلوم الأخرى، بغداد، ط

دار  وتطور الانظمة الدستورية المصرية، المبادئ الدستورية العامة(. 2008) محسن العبودي،
 .القاهرة النهضة العربية،

 .دبي ،4ط شرط دبي، أكاديمية نظرية الدولة،(. 2011) محمد كامل عبيد،

(. مذاهب المحكمة الادارية العليا في الرقابة والتفسير والابتداع، دون 1957عصفور، محمد )
 مكان نشر، دون ناشر.

 .عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوجيز في النظام الدستوري،(. 2012) امين سلامة العضايلة،

(. الديمقراطية والحريات العامة، مكتبة 2013عكوش، حميد موحان وجويعد، اياد خلف محمد )
 السنهوري، بغداد.

 دار الجامعة الجديدة، اليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، (.2010) فريد علوش،
 الإسكندرية.

دار  ،1ط المبادئ الأساسية للنظم السياسية وانظمة الحكم المعاصرة،(. 2006) سعيد السيد علي،
 .القاهرة الحديث،الكتاب 

 دار النهضة العربية،واللوائح، الرقابة على دستورية القوانين (. 2017) ستار عبد الله الغزالي،
 .القاهرة

 .1، ط2(. القانون الاداري العام، مكتبة الحلبي الحقوقية، بيروت، ك 2004فرحات، فوزت )

المسؤولية السياسية والجنائية (. حماية الحقوق والحريات الدستورية في ضوء 2009فريد، فالا )
 للسلطة التنفيذية النظام البرلماني نموذجاً، مطبعة شهاب، أربيل.

(. مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1994فودة، رأفت )
 القاهرة.

 ع، الكويت.(. القانون الاداري، مكتبة الفلاح للنشر والتوزي1988الفياض، إبراهيم )

(. الرقابة على دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، 2013قنديل، أشرف عبد القادر )
 الإسكندرية.
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(. الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار النهضة 2010قنديل، رائد صالح احمد )
 العربية، القاهرة.

 العاتك لصناعة الكتب، مة السياسية،الانظ(. 2007) علي غالب صالح جواد والعاني، الكاظم،
 .2ط بغداد، توزيع المكتبة القانونية، القاهرة،

 الانحراف التشريعي بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي،(. 2019أسامة )عبد الرحمن  كحيل،
 .مصر دار النهضة العربية،

اثراء للنشر  ،الشارقةالجامعة، مكتبة  النظم السياسية والقانون الدستوري،(. 2009) غازي كرم،
 .الأردن والتوزيع،

 (. الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارف.1987كشاكش، كريم يوسف )

(. مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، اثراء للنشر والتوزيع، 2013كنعان، نواف )
 عمان.

 ار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.(. اصول القانون، د1992مبارك، سعيد )

(. الوسيط في القانون الدستوري، دار الطالب لنشر الثقافة الجامعية، 1956متولي، عبد الحميد )
 الإسكندرية. 

 .القاهرة الوجيز في النظريات والانظمة السياسية ومبادئها الدستورية،(. 1959) عبد الحميد متولي،

منشأة  الحريات العامة نظريات في تطورها وضماناتها ومستقبلها،. (1975) عبد الحميد متولي،
 الإسكندرية. المعارف،

 منشورات الحلبي الحقوقية، ،4ط القانون الدستوري والنظام السياسي،(. 2002) محمد المجذوب،
 .بيروت

 .1(. دليل قياس أثر التشريع، دار اوراق، ط2019المحسن، هاتف )

 منشأة المعارف، ،1ط حالة الطوارئ في القانون المقارن،(. 1966) محمد حميد زكريا محفوظ،
  الإسكندرية.

(. المدخل إلى نظرية القانون )نظرية القانون(، منشورات الحلبي 2010محمود، همام محمد )
 الحقوقية، بيروت.
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 جان الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه،(. 2003) عوض المر،
 .دبوي للقانون والتنمية

 المقومات الأساسية تطبيقاً على الدستور المعاصر،–القانون الدستوري (. 2014) حسام مرسي،
 الإسكندرية. مصر، دار الفكر الجامعي،

(. القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الفكر الجامعي، 2015المسلماني، محمد احمد إبراهيم )
 الإسكندرية.

ه مظاهره الوثائق العالمية والوطنية أسباب(. الفساد الاداري ماهيته 2011عبد الفتاح )مطر، عصام 
المعنية بمكافحته دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الفساد، دار 

 الجامعة الجديدة، الإسكندرية.

سلامية دراسة مقارنة (. الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الا2011معابرة، محمود محمد )
 .1بالقانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 الالتزامات الدستورية على الدولة وضمانات الوفاء بها،(. 2020) نوفل عبد الحميد الموسى،
 .لبنان بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،

 اليقظة العربية.ميل، جون ستيورات، الحكومات البرلمانية، ترجمة أميل الغوري، دار 

(. فكرة الغلط البين في التقدير في القضاء الدستوري دراسة مقارنة، 1997النجار، زكي محمد )
 دار النهضة العربية، القاهرة.

دار الثقافة للنشر ، 1ط القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق،(. 2016) العثمأبو فهد  النسور،
 .عمان الأردن، والتوزيع،

. مكتبة وهبة للطباعة والنشر، القاهرة مصنفة النظم الاسلامية،(. 1998) كمال مصطفى وصفي،
 .1994 النشر،مكتبة وهبة للطباعة و  المعاصرة،والنظام الدستوري في الاسلام مقارناً بالنظم 

 ، الإسكندرية.1(. دروس في القانون، منشأة المعارف، ط1966الوكيل، شمس الدين )

إ  
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إوالأبحاثالرسائلإ:إثانيااإ

 دكتوراه، رسالة الادارية، القراراتعلى ملائمة  الرقابة القضائية(. 1992) احمد، ثروت عبد العال
 أسيوط.جامعة  كلية الحقوق،

الجامعة  (، اطروحة دكتوراه،أنموذجاالانحراف بالتشريع )العراق (. 2018) حمد، رمضان عيسىا
 .بيروتقسم القانون العام،  الحقوق، الاسلامية، كلية

بحث  الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليليه مقارنة، مبدأ سمو(. 2017) سنبل عبد الجبار احمد،
، 21ع  ،6مج  جامعة كركوك، منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،

https://www.iasj.net/iasj/download/e419749f614d3c66 

أريج، خليل، دور الادعاء العام في قياس أثر التشريعي للقوانين النافذة 
https://www.hjc.iq/view.67359/  

 ، المصدرالمنظومةدار  المفهوم،مبدأ المشروعية محاولة لتحديد ابعاد (. 2015) رشدي اسبايطي،
  (،123،122) العدد المحلية والتنمية، للإدارةالمجلة المحلية المغربية 

(. عيب الانحراف التشريعي وتطبيقاته في التشريعات المالية 2017بارة، عدنان فاضل )
 والاقتصادية في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين.

بحث منشور في موقع دار  مبدأ المشروعية وضمانات احترامه،(. 2008) رمضان محمد بطيخ،
 القاهرة، ،الاداريةالناشر المنظمة العربية للتنمية  المنظومة،

http://search.mandumah.com/Record/125157 

 .www.m.ahewar.orgبن عياش، رشيد، مفهوم المصلحة العامة، بحث منشور 

المعهد المصري  المشروعية الدستورية والتحول الديمقراطي،(. 2019) شريف حسن البوشي،
 www.eipss-eg.org للدراسات،

كلية القانون والسياسة، رسالة  المشروعية في النظام الاشتراكي،(. 1981) سمير خيري توفيق،
 .جامعة بغداددكتوراه، 

دراسة منشورة في الفساد والتنمية، العوامل والآثار في النمو الاقتصادي  (.2004الجبل، جورج )
والحكم الصالح في البلاد العربية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 

 .، بيروت1الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، ط

https://www.iasj.net/iasj/download/e419749f614d3c66
https://www.hjc.iq/view.67359/
http://www.m.ahewar.org/
http://www.eipss-eg.org/
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(. التشريع الاسلامي والغزو القانوني الغربي للبلاد الاسلامية، 1998ناصر )الجبوري، ساجر 
 رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاسلامية، جامعة بغداد.

دور القضاء العراقي في (. 2016) ماجد نجم عيدان والشواني، رزكار جرجيس عبد الله الجبوري،
الجزء  19عدد  القانونية والسياسية،،مجلة كلية القانون للعلوم  ضمان الشرعية الدستورية،

 .5الاول، المجلد رقم 

 ، صادر عن وزارة العدل العراقية.8/4/2013في  4273جريدة الوقائع العراقية، العدد 

(. مكافحة الفساد في ضوء القانون الدولي، رسالة ماجستير، 2014الجوعاني، حيدر جمال تيل )
 جامعة بغداد، كلية القانون.

(. المسؤولية عن افشاء السرية المصرفية، مجلة كلية بغداد للعلوم 2010خلف محمد )جويعد، ايد 
 .23لعدد الاقتصادية، ا

(. التكاليف الاجتماعية للفساد، مجلة المستقبل العربي، مركز 2001حجازي، المرسي السيد )
 .266العربية، بيروت، العدد  دراسات الوحدة

لتشريع في لبنان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة (. الانحراف با2008حسون، علي يحيى )
 بيروت العربية.

كلية  مجلة العلوم القانونية، ماهية الشرعية والمشروعية،(. 2019) محمد طه حسين الحسيني،
 .العدد الاول القانون جامعة بغداد،

الشرعية والمشروعية، مجلة الباحث للدراسات  ي(. أثر الفساد على مبدأ2010حنان، مفتاح )
 .1، العدد 2الاكاديمية، المجلد 

(. ضمانات حقوق الانسان في ظل الدساتير الجزائرية، رسالة ماجستير، 2005خبابة، أميرة )
 جامعة الإسكندرية.

(. الاحزاب السياسية ودورها في انظمة الحكم المعاصرة، اطروحة 1983الخطيب، نعمان احمد )
 دكتوراه، جامعة عين شمس.

(. الصراع بين السلطة والحرية، رسالة دكتوراه، جامعة 2004خليل، عبد الوهاب محمد عبده )
 القاهرة.
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 (. بحث قياس أثر التشريع، دائرة البحوث، مجلس النواب العراقي.2016داود، اصيل سلمان )

الدول المغاربية دراسة في  (. ظاهرة الفساد في2016دباش، عبد الرؤوف واسماء، قطاف تمام )
 .2ريات، جامعة بسكرة، العدد الظاهرة وانعكاساتها، مجلة الحقوق والح أسبابأهم 

(. منظمة الشركاء الدوليين، بحث في تقييم أثر التشريع، المؤتمر الاقليمي 2016درمان، رشيد )
 لميت.الخامس لمؤسسة الشركات الدوليين لتحسين أثر التشريعات، الأردن، البحر ا

(. الحقوق والضمانات الدستورية لأعضاء البرلمان في فرنسا 2009دمج، كمال عبد الرحمن )
 ولبنان، اطروحة دكتوراه، كليه الحقوق، الجامعة الإسلامية.

(. الابعاد السلبية لظاهرة الفساد، مجلة دراسات تصدر عن 2005الدويبي، عبد السلام بشير )
  .21الكتاب الاخضر، العدد  حاثالمركز العالمي لدراسات وأب

مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته  رسالة ماجستير،(. 2012إبراهيم )هشام جليل  الزبيدي،
 .بغداد العراق، جامعة النهرين، باستقلال القضاء،

 مجلة الدستوري، القوانين، ورقابة دستوريةالدولة القانونية  محمد، عبد العزيز ،سالمان
http://hccourt.gov.eg/index.asp 

  .رسالة دكتوراهالعربي، ازمة الحرية السياسية في الوطن (. 1989) صالح حسن سميع،

استعمال السلطة  والانحراف فيمخالفة التشريع للدستور (. 1951) عبد الرزاق السنهوري،
 .مجلة مجلس الدولة المصري التشريعية،

 .www.alriyadh.comالسنيدي، عبد الله، حماية المصلحة العامة، مقال منشور على 

السنة  ،1مجلة العدالة، العدد  الدولة والقانون في مرحلة البناء الاشتراكي،(. 1979) منذر الشاوي،
 .الخامسة

كلية دكتوراه، رسالة  قضاء الدستوري في مصر،ال–قضاء الدستورية (. 1988) عادل عمر شرف،
 .جامعة عين شمس الحقوق،

 المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي،(. 2001إبراهيم ) عبد المنعم عبد الحميد شرف،
 .جامعة القاهرة رسالة دكتوراه،

http://hccourt.gov.eg/index.asp
http://www.alriyadh.com/
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واللوائح، رسالة (. الرقابة القضائية على دستورية القوانين 2006الشمري، سعد محمود نايف )
 ماجستير، كلية الحقوق، طنطا.

رقابة الامتناع على دستورية القوانين دراسة مقارنة بين الولايات (. 2006) محمد عبد الله الشوابكة،
 عمان. جامعة عمان العربية، رسالة دكتوراه، المتحدة الامريكية ومصر والأردن،

مل، المعهد البريطاني، اربيل، دائرة البحوث (. قياس أثر التشريع، ورشة ع2014الصاوري، علي )
 مجلس النواب العراقي.

ية، (. الصياغة التشريعية وأثرها في تطبيق القانون، مجلة دراسات قانون2007عباس، علي احمد )
 .21بيت الحكمة، بغداد، العدد 

مقارنة، رسالة (. العلاقة بين القانون واللائحة دراسة 1988عبد الحميد، عبد العظيم عبد السلام )
 دكتوراه، جامعة عين شمس.

 الدستور، رسالة ماجستير بعنوان الضمانات القانونية لمبدأ سمو(. 2020) راجع عبد الرحمن،
 .قسم الحقوق معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية،

لث عشر، العدد (. قياس أثر التشريعات، النهضة، المجلد الثا2012عبد الرزاق، كريم السيد )
   https://platform.almanhal.com/Files/2/8546 ،:2012الاول، يناير 

رسالة دكتوراه،  فكرة السبب في القرار الاداري ودعوى الالغاء،(. 1971) محمد حسنين عبد العال،
 .جامعة القاهرة

دراسة -(. علاقة الفرد بالسلطة في ظل الظروف الاستثنائية2003ايهاب طارق )عبد العظيم، 
 مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، مصر.

الحقوق والشريعة  (. السلطة التشريعية في الاسلام، مجلة1977عبد اللطيف، حسن صبحي احمد )
 .جامعة الكويت

وانعكاسها على وظيفة البرلمان، المؤتمر الاول (. فلسفة التشريع 2013عبد الهادي، احمد )
 للتطوير البرلماني، مجلس الشعب، القاهرة.

مجلة  الدستور العراقي، ومركزه فيمبدأ الفصل بين السلطات مفهومه (. 2007) بشرى العبيدي،
 .العدد الخامس المواطنة والتعايش،

https://platform.almanhal.com/Files/2/8546
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تقييم الاثر التنظيمي للتشريعات (. دليل 2017علاونة، محمود وحماد، الاء والبرغوثي، رزان )
 والتدخلات الحكومية، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت.

مركز حمورابي  ،1ط النظم السياسية والدستورية أسسها وتطبيقاتها،(. 2013) طه حميد العنبكي،
 .بغداد للبحوث والدراسات الاستراتيجية،

تشريعات، بحث، دائرة البحوث، مجلس (. قياس الكلفة المالية لل2016الفتلاوي، احمد شنان بحر )
 النواب العراقي. 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  المجلس الدستوري وتدرج القواعد القانونية،)د.ت(.  نبالي فطة،
 .3معمري، عجامعة مولود  كلية الحقوق، والاقتصادية والسياسية،

ومقال منشور  /https://legal-agenda.comالقبيلات، حمدي، بحث منشور على الانترنت، 
  https://www.ammonnews.net/article/137209على صفحة عمون 

مجلة كلية  الدستور،مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المدونة في  عبد الحميد، متولي،
 ،3ص ،8العدد س كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،

ط: بحث منشور في موقع دار المنظومة الإلكتروني راب
http://search.mandumah.com/Record/2114 

الشركاء الدوليين  (. تقييم أثر التشريعات، المؤتمر الاقليمي الخامس لمؤسسة2016مون، ميغ )
 لتحسين أثر التشريعات، الأردن، البحر الميت.

(. مدى توازن السلطة السياسية مع مسؤولية الدولة الحديثة، 1981ناصف، عبد الله إبراهيم )
 اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة.

لعراقي (. السيطرة على الفسادـ، دراسة في الاقتصاد ا2011نائف، محمد ونايف، فارس جار الله )
العدد  والدول المجاورة، مجلة دراسات اقليمية، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل،

23. 
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https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68128 

 دراسة مقارنة،-قواعد وضوابط اثبات الانحراف التشريعي (.2020) حسين علي محمد اليساري،
 .الجامعة الاسلامية في لبنان رسالة ماجستير،
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https://www.ammonnews.net/article/137209
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